
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

تأثير الحكم الجزائي على المساءلة التأديبية للموظف العام اسم المقال: 
أمينة عبدالكريم يوسف، أحمد موسى هياجنة اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8734 رابط ثابت: 

 03+ 18:23 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8734
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


مجـــلــــة عـــلــــمية مــحكمـــة

المجلد 22، العدد 1
رمضان 1446هـ / مارس 2025م

الترقيم الدولي المعياري للدوريات 6526-2616

مجلـــة جامعـــة الشـارقة
للعلـــوم القانونيــة 



310

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

تأثير الحكم الجزائي على المساءلة التأديبية للموظف العام

أمينة عبدالكريم يوسف)1)
أحمد موسى هياجنة)2)

تاريخ الاستلام: 09-12-2023             تاريخ القبول: 2024-02-08

ملخص البحث:

الحكــم القضائــي عنــوان الحقيقــة، ويقي�ــد الســلطات المختلفــة للدولــة، وخاصــةً الحكــم الجزائــي 
لمــا فيــه مــن بحــث مســبب عــن وقائــع معينــة عرضــت علــى القاضــي الجزائــي لإصــدار قــرار 
نهائــي وفاصــل بهــا بالإدانــة أو البــراءة. ولهــذا فــإن لــه حجيــة علــى باقــي المحاكــم الوطنيــة فــي 

حــدود تلــك الحجيــة وفــي حــدود درجتــه

والقضــاء الإداري بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــو قضــاء يتبــع النظــام القضائــي 
ــم لقضــاء إداري  ــادي يقس� ــل هــو جــزء مــن القضــاء الع ــا، ب ــس قضــاءً خاصً ــه لي الموحــد؛ إذ إن
اتحــادي، وقضــاء إداري محلــي؛ إذ إن المنازعــات الإداريــة الاتحاديــة هــي تلــك التــي تكــون إحــدى 
الإدارات الاتحاديــة طرفـًـا فيهــا وهــي تتصــرف بوصفهــا ســلطة عامــة، أي أنهــا تســتخدم أســاليب 
القانــون العــام، أمــا المنازعــات الإداريــة المحليــة فهــي المنازعــات التــي تكــون الســلطة الإداريــة 

ــا فيهــا ويختــص بنظرهــا القضــاء المحلــي فــي الإمــارة المعينــة فــي إحــدى الإمــارات طرفً

ــه،  ــى إطلاق ــدًا عل ــس تقي ــه لي ــي، ولكن ــم الجزائ ــر بالحك ــد القاضــي الإداري بشــكل كبي ويتقي
فيجــب أن يحــوز الحكــم الجزائــي علــى صفــة الحجيــة القاطعــة، ويجــب أن تكــون شــروط الوحــدة 
ــة  ــي قضي ــا ف ــون حكمً ــن، وأن يك ــن الحكمي ــدة بي ــباب متواج ــراف والأس ــوع والأط ــي الموض ف
ــراءة  ــة والب ــم بالإدان ــإن الحك ــرًا ف ــة واختصــاص، وأخي ــة ذات ولاي ــن محكم ــة صــادرًا م جزائي
ــراءة لأســباب  ــدان القاضــي الإداري، دون الأحــكام الصــادرة بالب ــا يقي ــط م ــا فق ــة هم الموضوعي
إجرائيــة تــدور فــي فلــك الإجــراءات الجزائيــة، لعــدم مســاس تلــك بالوقائــع المعاقــب عليهــا تأديبيـًـا

الكلمات الدالة: الحكم الجزائي، القضاء الإداري، حجية الأحكام، قوة الأمر المقضي.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

amina.a.a.y@hotmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jls.v22.i1.13
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لمقدمة:

ــى  ــر كل منهمــا عل ــة؛ إذ يؤث ــة والجريمــة الإداري ــن الجريمــة الجنائي ــق بي ــاط وثي ــاك ارتب هن
الآخــر بصــورة متبادلــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالخطــأ الجنائــي )جعفــر، 2007، صفحــة 233(، 
إذ يبُنـَـى ســلوك الموظــف غيــر المشــروع ســواءً كان جريمــة إداريــة أو جريمــة جزائيــة أو كليهمــا 
معًــا فــي ذات الوقــت، علــى الأفعــال الصــادرة عــن الموظــف العــام، أو امتناعــه عــن القيــام بفعــل 
يتطلــب منــه فعلــه؛ حيــن يعــد هــذا التصــرف مخالفـًـا للقواعــد الوظيفيــة ســواءً الإيجــاب أو الســلب 

)شــنطاوي، 2004، صفحــة 273)

ولكــن هــل يتقيــد القضــاء الإداري أثنــاء نظــره للمخالفــات التأديبيــة بالأحــكام الجزائيــة، وإن 
كانــت الإجابــة نعــم فمــا هــو وجــه هــذا التقي�ــد تحديــدًا؟

ــام القضــاء  ــة أم ــكام الجزائي ــة الأح ــدى حجي ــى م ــاء الضــوء عل ــة إلق ــذه الدراس ــتحاول ه س
الإداري، ثــم يبحــث أجــزاء الحكــم الجزائــي بــذات الحجيــة أمــام القضــاء الإداري، وأخيــرًا يــدرس 

مــدى تقيــد القضــاء الإداري بأحــكام البــراءة والإدانــة الجزائيــة

أهمية الدراسة:

تحمــل الدراســة جانبًــا كبيــرًا مــن الأهميتيــن العمليــة والنظريــة، فأهميتــه العمليــة تتجلــى فــي 
ــا  ــا وتأديبيً ــذى يحاكــم جزائيً ــام ال ــة للموظــف الع ــم مــن قواعــد المســاءلة التأديبي بحــث جــزء مه
فــي الوقــت نفســه، فمــا هــي حــدود تقيــد القاضــي الإداري بالحكــم الجزائــي؟ وهــو مــا قــد يؤثــر 
علــى مصيــر العديــد مــن الموظفيــن، الذيــن تكــون الرابطــة الوظيفيــة بينهــم وبيــن الدولــة جــزءًا 
مهمًــا مــن حياتهــم، ويمنحهــم القضــاء الجزائــي حبــل النجــاة الوظيفــي بالإقــرار بالبــراءة، أو يزيــد 
وضعهــم ســوءًا بتقريــر إدانتهــم. وهنــا لا بــد أن نبحــث فــي مــدى تقيــد القضــاء الإداري بهــذا الحكــم 

الجزائــي، وبيــان قواعــد هــذا التقيــد

أمــا الأهميــة النظريــة للدراســة فتتجلــى فــي معرفــة الاتجاهــات الفقهيــة والأحــكام التشــريعية 
المنظمــة للعلاقــة بيــن الحكــم الجزائــي والقضــاء الإداري ومــدى تقيــده بالأحــكام الجزائيــة

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى الوصول إلى حزمة من الأهداف البحثية، تتمثل في:

تبيان ماهية الحكم الجزائي والتأديبي.. 1

معرفة التكييف الخاص للقضاء الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة.. 2
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بحث ماهية الحجية وشروطها.. 3

بيان شروط الدفع بحجية الحكم الجزائي.. 4

إيضاح مدى تقيد القضاء الإداري بالأحكام الجزائية.. 5

معرفة مدى تقيد القضاء الإداري بأحكام الإدانة والبراءة الجزائية.. 6

منهجية الدراسة:

ســتتبع الباحثــة المنهــج المقــارن بالمقارنــة بيــن تشــريعات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية فيمــا يتعلــق بتقريــر قواعــد تقيــد القضــاء الإداري بالحكــم الجزائــي 

وتبيــان أوجــه الاخــتلاف والتشــابه بينهمــا

ــد القضــاء  ــدى تقي ــة لم ــد الفقهي ــان القواع ــل لتبي ــتقرائي والتحلي ــج الاس ــا للمنه ــتلجأ أيضً وس
الإداري بالأحــكام الجزائيــة

مطلب تمهيدي: ماهية الحكم الجزائي والتأديبي

الحكــم القضائــي هــو الــذي يتــم صــدوره مــن الجهــة القضائيــة، فــي حــق أطــراف الدعــوى، 
بعــد أن يقــوم أحدهمــا باللجــوء إلــى المحكمــة لاســتيفاء حقوقــه التــي ســلبها الطــرف الآخــر، كمــا أن 
الحكــم القضائــي لــه ركيــزة أساســية فــي المجتمــع، فهــو نتيجــة قانونيــة تحقــق العدالــة بيــن الأفــراد، 

وترجــع الحقــوق لأصحابهــا بموجــب قوانيــن الدولــة )بخالــد، 2020، صفحــة 824)

ولكــن الحكــم القضائــي لــه صــوره المتعــددة باخــتلاف طبيعتــه وطبيعــة الجهــة المصــدرة لــه 
وأيضًــا طبيعــة النــزاع الــذي يفصــل فيــه، فمــا هــو بالتحديــد مفهــوم الحكــم الجزائــي؟ ومــا هــي 
المنازعــات الإداريــة والقضــاء الإداري وبخاصــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؟ هــذا مــا 

ســيبحثه هــذا المطلــب التمهيــدي، وذلــك فــي فرعيــن:

الفرع الأول: مفهوم الحكم الجزائي.

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــاء الإداري بدول ــة والقض ــات الإداري ــوم المنازع ــي: مفه ــرع الثان الف
ــدة المتح
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الفرع الأول: مفهوم الحكم الجزائي

أولًا- مفهوم الحكم القضائي:

التعريف التشريعي للحكم القضائي:أ. 

لــم تضــع التشــريعات المختلفــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وخاصــة قانــون الإجراءات 
المدنيــة وقانــون الإجــراءات الجزائيــة، أو حتــى اللوائــح التنظيميــة تعريفـًـا صريحًــا للحكــم 
القضائــي، بــل جُعــل متــروكًا لاجتهــاد الفقــه القانونــي ، ولا نجــد أيضًــا تعريفـًـا للحكــم الجزائــي فــي 
التشــريعات الأردنيــة، ولهــذا مســبباته كــون التشــريع لا يعُنــى دومًــا بوضــع التعريفــات؛ إذ يتــرك 

الأمــر أحيانًــا للفقــه القانونــي الشــارح للقانــون

التعريف الفقهي للحكم القضائي:ب. 

ــة  ــي الخصوم ــة ف ــا المحكم ــي تصدره ــرارات الت ــع الق ــه "جمي ــى إطلاق ــم عل ــمل الحك يش
ــة"  ــألة إجرائي ــي مس ــادرة ف ــة، أو ص ــة، أو قطعي ــة، أو تحضيري ــت تمهيدي ــواءً كان ــا س أو غيره
)حســين، 2018(، أمــا بمعنــاه الضيــق فهــو "القــرار الصــادر عــن المحكمــة مــن دعــوى مقامــة 
ــا للقانــون ســواءً صــدرت فــي موضــوع الخصومــة أو فــي شــق منــه، أو فــي مســألة  أمامهــا وفقً
متفرعــة عنــه" )هيئــة الموســوعة العربيــة, 2023(، ومــن ثــم هــو "إلــزام بحــق مســتند إلــى بي�نــة 
صــادرة بلفــظ القضــاء ونحــوه مســبوق بدعــوى صحيحــة مــن خصــم علــى خصــم، أو مــا يصــدر 

ــان، 2017) ــه" )العيف ــزوم الحــق وثبوت ــادة ل عــن القاضــي لإف

ثانياً- مفهوم الحكم القضائي الجزائي:

ــة  ــي جلس ــة ف ــدره المحكم ــذي تص ــرار ال ــه "الق ــة بأن ــة خاص ــي بصف ــم الجزائ عــرف الحك
ــة  ــن العقوب ــا مــع تعيي ــه عنه ــه، أو إدانت ــراءة المتهــم مــن التهمــة المنســوبة الي المحاكمــة بشــأن ب

المقــررة بحقــه" )حســين ح.، 2018، صفحــة 21)

كمــا عرفــه البعــض الآخــر بأنــه "إبــداء المحكمــة رأيهــا فــي موضــوع الدعــوى بشــكل حاســم 
فيهــا، ويكــون الحكــم إمــا بالبــراءة، أو بالإدانــة، أو بعــدم المســؤولية، وهــذا يخُــرِج قــرار الإفــراج، 

إذ لا يعتبــر مــن الأحــكام" )الســبعاوي و الزيبــاري، 2017، صفحــة 82)

وعليــه، تــرى الباحثــة أن الحكــم الجزائــي هــو "مــا يصــدر عــن محكمــة مختصــة تفصــل فــي 
الإحــالات الجزائيــة المحالــة لهــا بوســاطة ســلطة الاتهــام القانونيــة، ســواءً بالبــراءة أو الإدانــة مــع 
تعييــن العقوبــة المقــررة"، أو هــو "قــرار يصــدره صاحــب الســلطة القضائيــة لحســم نــزاع قائــم 
ــة المنظــورة  ــى الأدل ــة مســتندًا عل ــى الواقع ــي عل ــص القانون ــف الن ــات بتكيي ــون العقوب ــا لقان وفقً
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واليقيــن لإرجــاع الحقــوق لأصحابهــا وفــق بيانــات جوهريــة تتضمــن ذلــك القــرار الصــادر عــن 
الســلطة القضائيــة"

الفرع الثاني: مفهوم المنازۡعات الإدارية والقضاء الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة

أولًا- مفهوم المنازۡعات الإدارية:

ــراد، وبمقتضاهــا  ــع بهــا الأف ــي يتمت ــة الت ــة بأنهــا "الســلطة القانوني تعــرف المنازعــة الإداري
يتمكنــون مــن الالتجــاء إلــى القضــاء طلبـًـا لحمايــة حقوقهــم المُعتــدى عليهــا أو لتقريــر هــذه الحقــوق 
أو للتعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بهــا )الجــرف، 1956، صفحــة 18("، وتــرى الباحثــة أن 

هــذا التعريــف جــاء شــاملًا للمعنــى الجوهــري للمنازعــة الإداريــة

ــخاص  ــرع للأش ــا المش ــي يكفله ــة الت ــيلة القانوني ــا "الوس ــة بأنه ــذه المنازع ــت ه ــا عرف كم
لحمايــة حقوقهــم فــي مواجهــة الإدارة عــن طريــق القضــاء )بســيوني، صفحــة 149("، أي أنهــا 
الأداة القانونيــة الممنوحــة للأفــراد للدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم حــال التعــدي عليهــا مــن قبــل 

ــا ــن لأدائه ــة العامــة، أو المتعاقدي ــن بالخدم ــل المكلفي الإدارة ســواءً أكان هــذا التعــدي مــن قب

وكمــا عُرفــت المنازعــة الإداريــة أيضًــا بأنهــا "حــق الشــخص والوســيلة القانونيــة فــي تحريــك 
واســتعمال ســلطة القضــاء المختــص وفــي نطــاق مجموعــة القواعــد القانونيــة الشــكلية والإجرائيــة 
والموضوعيــة المقــررة للمطالبــة بالاعتــراف بحــق أو للمطالبــة بحمايــة حــق أو مصلحــة جوهريــة 
نتيجــة الاعتــداء علــى هــذا الحــق أو المصلحــة بفعــل الأعمــال الإداريــة غيــر المشــروعة والضــارة 

والمطالبــة بإزالتهــا وإصلاح الأضــرار الناجمــة عنهــا )عوابــدي، 2003، صفحــة 230("

وتتفــق الباحثــة مــع هــذا التعريــف؛ لأنــه أشــمل مــن خلال بيانــه مختلــف عناصــر الدعــوى 
ــراءات  ــذت إج ــة اتخ ــي منازع ــم ف ــدور الحك ــو ص ــكلي وه ــار الش ــا، كالمعي ــة ومميزاته الإداري
خصومتهــا القضائيــة الإداريــة عــن طريــق الســلطة القضائيــة المختــص، طبقـًـا للإجــراءات 
ــي أو  ــار الموضوعــي وهــو الحــق الذات ــك المعي ــي المنازعــة، وكذل ــا للســير ف الموضوعــة قانونً

ــة ــلطة العام ــق الس ــن طري ــا ع ــدى عليه ــة المعت المصلح

ثانياً- القضاء الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة

اتبــع المشــرع الإماراتــي نظــام القضــاء الموحــد كهيكليــة للســلطة القضائيــة بدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة )المــري و الزعابــي، 2022(، ومــن منطلــق هــذا فــإن القضــاء العــادي هــو الــذي 
يختــص بنظــر كافــة الدعــاوى والمنازعــات بمــا فيهــا المنازعــات الإداريــة، وباتبــاع الإجــراءات 
المعتــادة والمنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة كســائر الدعــاوى المدنيــة، ولكــن هــذا 
لا يحــول دون وجــود عــدد متفــرق مــن القوانيــن والمــواد القانونيــة التــي تســهم فــي تشــكيل الهيــكل 
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والإجــراءات الخاصــة بالدعــوى الاداريــة )عبــدول، 2011(. ومــن الملاحــظ تزايــد اتجــاه دولــة 
ــة القضائيــة  ــدة تقــر بالرقاب الإمــارات ناحيــة الازدواجيــة، وهــذا راجــع إلــى تشــريع قوانيــن جدي
ــاءً  ــي والأحــكام الســابقة بن ــاد القضائ ــاد للاجته ــادة الاعتم ــا زي ــة، وأيضً ــرارات الإداري ــى الق عل
علــى الفتــوى والآراء الفقهيــة )المــري س.، صفحــة 1561(، وهــذا حتــى فــي ظــل اســتمرار البــت 
فــي تلــك المنازعــات مــن قبــل المحاكــم العاديــة، والاعتمــاد بالدرجــة الأولــى علــى قواعــد القانــون 

الخــاص وخاصــة القانــون المدنــي

ــم  ــاك المحاك ــاص، فهن ــا بالاختص ــوع وإنم ــث بالن ــن حي ــة م ــات الإداري ــم المنازع ولا تقس
الاتحاديــة وهنــاك المحليــة، والأولــى دوائــر اتحاديــة مترابطــة بيــن جميــع الإمــارات، أمــا الدوائــر 

ــى خدمــة الإمــارة بذاتهــا ــة فتقتصــر عل المحلي

ــن،  ــى نوعي ــدة عل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــات الإداري ــون المنازع ــه، تك وعلي
ــا  أولاهمــا المنازعــات الإداريــة الاتحاديــة هــي تلــك التــي تكــون إحــدى الإدارات الاتحاديــة طرفً
ــوع هــذه  ــام، وتتن ــون الع ــة، أي تســتخدم أدوات القان ــا ســلطة عام ــا، وهــي تتصــرف بوصفه فيه
ــا بالدعــاوى  ــة العلي ــة، وتختــص المحكمــة الاتحادي ــر تأديبي ــة وغي ــى نزاعــات تأديبي النزاعــات إل
ــاءلة  ــة بمس التأديبيــة الخاصــة بالقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، والدعــاوى التأديبيــة الخاص
الــوزراء وكبــار موظفــي الاتحــاد المعينيــن بمرســوم، وأمــا المنازعــات غيــر التأديبيــة فتختــص 
ــن الاتحــاد  ــة بي ــة والإداري ــة والتجاري ــل المنازعــات المدني ــة مث ــة الابتدائي ــا المحكمــة الاتحادي به

ــه ــا أو مدعــىً علي ــة مدعيً ــة العام ــت الســلطة الاتحادي ــراد، ســواءً كان والأف

ــون  ــي تك ــي المنازعــات الت ــة، ه ــة المحلي ــإن المنازعــات الإداري ــد الآخــر، ف ــى الصعي وعل
ــي  ــي ف ــاء المحل ــا القض ــص بنظره ــا، ويخت ــا فيه ــارات طرفً ــدى الإم ــي إح ــة ف ــلطة الإداري الس

ــادي ــتور الاتح ــن الدس ــم )104(  م ــادة رق ــص الم ــا لن ــك تطبيقً ــة، وذل ــارة المعين الإم

والواجــب ذكــره أيضًــا أن إمارتــي دبــي ورأس الخيمــة فقــط همــا الإمارتــان الوحيدتــان اللتــان 
مــا زالتــا تتبعــان هــذا النظــام، كــون أن باقــي الإمــارات انتقلــت تبعيتهــا إلــى الحكومــة الاتحاديــة 

)الحلــو، 2004، صفحــة 25) 

لــذا، فــإن القضــاء الإداري فــي الإمــارات تــم تطويــره باتبــاع طريــق القضــاء المــزدوج، بحيث 
ــاد، وينتهــج قواعــده  ــة المعت ــة عــن طريــق الإجــراءات المدني يســتقل القاضــي الإداري فــي الدول
الإجرائيــة والثبوتيــة الخاصــة، كمــا فــي دول العالــم التــي تتبــع طريــق القضــاء الإداري المــزدوج 
وتشــرع قانــون إجرائــي خــاص بهــذا النــوع مــن القضــاء، وتــرى الباحثــة أن هــذا الإجــراء يســهم 
فــي تحســين قــدرة القاضــي الإداري علــى تفســير وتطويــر القاعــدة القضائيــة الإداريــة للتناســب 

مــع طبيعــة هــذا القضــاء بشــكل أكبــر
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 ثالثاً- القضاء الإداري بالمملكة الأردنية الهاشمية:

يوجــد فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية قضــاء إداري متخصــص، بعــد أن كان المطبــق نظــام 
ــم )27)  ــون رق ــدة؛ إذ صــدر القان ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــرار دول ــى غ ــد عل القضــاء الموح
لســنة 2104 المعــروف بقانــون القضــاء الإداري فــي المملكــة، وهــذه المحكمــة تمتــد ولاياتهــا علــى 
جميــع مــا يتعلــق بالقضــاء الإداري وتتــدرج درجاتهــا، إذ إن المحكمــة الإداريــة هــي أول درجــة، 

ثــم تأتــي بعدهــا المحكمــة الإداريــة العليــا )العقيــل، 2019، صفحــة 279)

كمــا تــم إنشــاء ديــوان المظالــم فــي المملكــة بموجــب القانــون رقــم )11( لســنة 2008، 
ــوان  ــاك دي ــا هن ــم، وأيضً ــن إداراته ــم وبي ــوم بينه ــي العم ــاوى موظف ــي دع ــل ف ــص بالفص ويخت
ــر، 2011،  ــن ) بك ــروعات القواني ــة مش ــرأي ومراجع ــداء ال ــي إب ــص ف ــو متخص ــريع وه التش

(38 - 37 الصفحــات 

المبحث الأول: حجية الحكم الجزائي كشرط لتقيد القضاء الإداري بهِ
يتقيــد القاضــي الإداري بالحكــم الجزائــي أثنــاء نظــره للدعــوى الإداريــة عندمــا تتوفــر عــدة 
شــروط قــد تتعلــق بالحكــم ذاتــه والمحكمــة التــي فصلــت فيــه، وبعضهــا يتعلــق بموضــوع الدعــوى 
الجزائيــة، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بأطــراف الخصومــة. وينــدرج ضمــن أهــم أســباب تقيــد القاضــي 
الإداري بالحكــم الجزائــي، قــوة الحكــم الجزائــي وحجيتــه، وهــو مــا ســتتناوله الباحثــة هنــا، علــى 

مطلبيــن:

المطلب الأول: ماهية الحجية وشروطها.

المطلب الثاني: شروط الدفع بحجية الحكم الجزائي.

المطلب الأول: ماهية الحجية وشروطها

لا تتســاوى الأحــكام والأعمــال القضائيــة مــن حيــث القــوة والتأثيــر، فهنــاك أحــكام تمهيديــة 
وأحــكام نهائيــة، وأحــكام لا تتمتــع بالحجيــة، وأحــكام لا تتمتــع بهــا، فمــا هــو معنــى الحجيــة؟ ومــا 
ــى فرعيــن  ــك فــي هــذا المطلــب، وعل ــع الأحــكام بهــا؟ ســنبين ذل هــي شــروطها لكــي نقــول بتمت

كالتالــي:

الفرع الأول: ماهية الحجية.

الفرع الثاني: شروط حجية الحكم الجزائي أمام القضاء الإداري.
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الفرع الأول: ماهية الحجية

أولًا- مفهوم الحجية:

ــى  ــيلًا عل ــر دل ــه يعتب ــا: "أن مــا قضــى ب ــه لغويً ــة الشــيء أو الأمــر المقضــي ب يقصــد بحجي
ــة  ــي، 1992، صفح ــان" )المغرب ــل والبره ــي الدلي ــة تعن ــوز نقضــه؛ لأن الحجي ــة، فلا يج الحقيق
ــذي يصــدر مــن المحكمــة ذات  ــة تلحــق الحكــم القضائــي ال ــة الأمــر المقضــي صف 167(، وحجي

الاختصــاص، ويترتــب عليهــا ضــرورة احتــرام باقــي المحاكــم لهــذا الحكــم، فلا تبحــث ذات 
الموضــوع الدعــوى مــن جديــد، وإنمــا تتقيــد بمــا اســتنتجه وانتهــى إليــه الحكــم )إبراهيــم، 2012م، 

ــة 18) صفح

والحجيــة هــي "اعتبــار الحكــم الصــادر فــي الدعــوى صحيحًــا مــن الناحيتيــن الشــكلية 
ــى الخصــوم  ــم عل ــر الحك ــة 923(، وأيضــا "اقتصــار أث ــدي، 2003م، صفح ــة )هن والموضوعي
متــى مــا اتحــد المحــل والســبب )أبــو هلال، 2013، صفحــة 1759( )تمييــز حقــوق 3463/ 
2004ه، 2004(، ولا تعنــى الحجيــة قــوة الشــي المحكــوم بــه، فقــوة الشــيء المحكــوم فيــه تعنــى 

القــوة التــي يكتســبها الحكــم الــذي اســتنفد طــرق الطعــن العاديــة كالمعارضــة والاســتئناف وأصبــح 
الحكــم بذلــك نهائي�ـًـا )عبــد المطلــب، 2009، صفحــة 206(، ولكــن الحجيــة تعنــي فقــط أن الحكــم لــم 
يطعــن عليــه بأحــد طــرق الطعــن المقــررة قانونـًـا، وتظــل للحكــم الحجيــة حتــى يتــم إلغــاؤه بالتمييــز 
ــة، 1989،  ــم الجنائي ــام المحاك ــة أم ــي الدعــوى المدني ــاوي ف ــادة نظــر الدعــوى )المرصف أو بإع
صفحــة 486(، وتثبــت صفــة قطعيــة الحجيــة للحكــم غيــر الصالــح للطعــن عليــه بالطــرق العاديــة 
بفــوات المــدد القانونيــة، أمــا عــن قــوة الأمــر المقضــي فــإن الحكــم يحوزهــا إذا أصبــح نهائي�ـًـا غيــر 
قابــل للمعارضــة إن كان غيابي�ـًـا أو للاســتئناف فــي حــال صــدر حضوري�ـًـا )عبــد الشــخانبة، 2023، 

صفحــة 1888)

ومــن المؤكــد أنــه ليــس كل حكــم حائــز للحجيــة يتمتــع بقــوة الأمــر المقضــي بــه، ولكــن كل 
ــم  ــإن الحك ــول، ف ــة. وخلاصــة الق ــز للحجي ــم حائ ــو حك ــه ه ــر المقضــي ب ــوة الأم ــز لق ــم حائ حك
النهائــي هــو "مــن يحــوز الحجيــة والقــوة معًــا مــا لــم يلُــغَ بأحــد طــرق الطعــن غيــر الاعتيــادي أو 

ــة" )المليقطــة، 2021، صفحــة 51) ــاد المــدد القانوني ــوات ميع ف

ثانياً- مبدأ حجية الأحكام الجزائية من النظام العام:

ويتســم الحكــم الجزائــي البــات� بالقــوة والحجيــة القاضيــة بعــدم إعــادة المحاكمــة بــذات التهمــة 
مــرة أخــرى، وهــذا طبقـًـا لقانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي وأصــول المحاكمــات الجزائيــة 
ــون  ــة، فمضم ــل الحماي ــة مح ــح القانوني ــة المصال ــوة لحماي ــذه الق ــكام به ــع الأح ــي ، وتتمت الأردن
القــوة يختلــف عــن عناصرهــا وأركانهــا، ولأن الحكــم عمــل قضائــي )علام، 2012، صفحــة 39) 
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، ولهــذا فــإن عناصــره هــي التــي تســبغ عليــه الصفــة القضائيــة، وأركانــه تتمثــل فــي الجهــة التــي 
ل لهــا القانــون إصــدار ذلــك العمــل، ووســيلة مزاولــة العمــل فــي ســيره القانونــي أي الدعــوى  خــو�

)ســالم، 1991، صفحــة 132)

ــة مختصــة بالحكــم فــي الدعــوى  ــإن الحكــم الجزائــي الصــادر عــن محكمــة جزائي وعامــة ف
ــاب  ــد اكتس ــرى عن ــة أخ ــام أي محكم ــه أم ــوم ب ــيء المحك ــة الش ــع بحجي ــا يتمت ــورة أمامه المنظ
ــام  ــق بالنظ ــدة تتعل ــي قاع ــة 349(، وه ــى خ.، 2014، صفح ــة ) موس ــة القطعي ــم صف ــذا الحك ه
ــي، وأصــول  ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــا لقان ــة 52(، طبقً ــز، 2018، صفح ــام )الفاي الع

ــي ــات الأردن المحاكم

ــي أي  ــه ف ــي الإداري ب ــه القاض ــزم ب ــر يلت ــو أم ــة ه ــدأ الحجي ــة أن مب ــرى الباحث ــه، ت وعلي
ــا ــة لاحقً ــتفصلها الباحث ــي س ــروطه الت ــتوفى ش ــا دام اس ــوى، م ــل الدع ــن مراح ــة م مرحل

الفرع الثاني: شروط حجية الحكم الجزائي أمام القضاء الإداري

وفي ذات السياق، وحتى يكون للحكم الجزائي الحجية المطلقة على الحكم الإداري، ويجب أن 
تتوافر في شروط معينة، وهي:

أولًا- أن يصدر الحكم الجزائي عن سلطة قضائية مختصة:

يجــب أن يصــدر الحكــم الجزائــي عــن محكمــة مختصــة قانونـًـا بالفصــل فــي القضايــا الجزائية، 
ــا، وأن يتعلــق  كمــا يجــب أن يكــون هــذا الحكــم صــادرًا عــن محكمــة جزائيــة حتــى يكــون جزائيً
بجريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قوانيــن أخــرى بهــا مــواد تجريميــة عقابيــة تقضــي 
بمعاقبــة مــن يخالــف هــذه المــواد بالامتنــاع عــن الفعــل أو ارتــكاب أحــد الأفعــال المجرمــة؛ وحيــث 
إن الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الجزائيــة لهــا قــوة الشــيء المحكــوم بــه )حســين ح.، 2018، 
صفحــة 28(، فــإن الحكــم الجزائــي بصــورة عامــة يقيــد الحكــم الإداري )الســن، 2014، صفحــة 

308(، ســواءً فصــل فــي جنحــة أو جنايــة

ثانياً- أن تكون طبيعة الدعوى جزائية:

كمــا يجــب أيضًــا أن يكــون الحكــم الجزائــي قــد فصــل فــي دعــوى جزائيــة الطابــع؛ بمعنــى 
أن يكــون موضــوع الدعــوى خاضعًــا لقانــون جزائــي عقابــي، وإلا� انعدمــت صفــة جزائيــة 
ــى الفصــل  ــع عــن هــذه الدعــوى، ويجــب أن يكــون الفصــل فــي الحكــم الجزائــي ســابقاً عل الطاب
ــون  ــا بدرجــات التقاضــي، وأن تك ــددة قانونً ــن المح ــل الطع ــاء مه ــد انته ــة وبع بالدعــوى الإداري
العلاقــة الوظيفيــة قائمــة، فلا أثــر لحكــم بالبــراءة علــى حكــم تأديبــي أنهــى خدمــات موظــف مــثلًا، 
ــم  ــم صــدر حك ــه، ث ــة وظيفت ــاء تأدي ــل أثن ــة قت ــن جريم ــد الموظفي ــكاب أح ــا ارت ــك أيضً ــن ذل وم
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جزائــي يقضــى بتبرئتــه ونفــى التهمــة المنســوبة إليــه نفيـًـا قاطعًــا، ففــي هــذه الحالــة يكــون مــن حــق 
الموظــف المتضــرر أن يقــدم طلبـًـا إلــى الإدارة للعــودة إلــى الوظيفــة، وإن تــم رفــض ذلــك الطلــب 
فلــه أن يطعــن فــي قــرار الإدارة التــي تســتند إلــى القــرار التأديبــي )القبيســي، 2008، صفحــة 20)

ثالثاً- أن يتم الفصل في الدعوى العامة:

اســتخدم المشــرع الإماراتــي مصطلــح )الحكــم النهائــي( للتعبيــر عــن الحكــم البــات فــي عــدة 
مــواد قانونيــة منهــا المــواد أرقــام )303، 317، 330( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، والمــواد 
أرقــام )174، 173، 169، 158 مكــرر(، والمادتــان رقــم )90( و)15( مــن قانــون المــوارد 
البشــرية فــي الحكومــة الاتحاديــة رقــم )11( لســنة 2008م وغيرهمــا مــن المــواد، واســتخدم نظــام 
الخدمــة المدنيــة الأردنــي رقــم )9( لســنة 2020 لفــظ الحكــم القضائــي القطعــي فــي مادتيــه رقــم 

و)156)  )149(

وعلــى كلٍ، فــإن الحكــم الجزائــي البــات هــو "الحكــم الــذي اســتنفد طــرق الطعــن العاديــة وهــي 
المعارضــة والاســتئناف، وطــرق الطعــن غيــر العاديــة وهــي النقــض، حتــى لــو كان قــابلًا للطعــن 

بالتمــاس إعــادة النظــر )حســني، 1997م، صفحــة 59("

وتنقســم الأحــكام فــي الدعــوى الجزائيــة إلــى أحــكام قطعيــة فاصلــة فــي الموضــوع، وأحــكام 
تســبق الفصــل فــي الموضــوع، فأمــا الأحــكام الفاصلــة فــي موضــوع الدعــوى فهــي التــي تحــوز 
علــى الحجيــة أمــام الجهــات القضائيــة؛ لأنهــا تحســم أصــل النــزاع وتفصــل فــي جميــع الطلبــات 
والدفــوع المعروضــة علــى القاضــي، أمــا الأحــكام التــي تســبق الفصــل فــي الموضــوع كالأحــكام 
التمهيديــة التــي تصــدر بالدفــوع الفرديــة والمســائل الأوليــة كانتــداب خبيــر الحســابي مــثلًا، فــإن 

الدعــوى لا تنقضــي بهــا؛ لأنهــا لا تفصــل فــي موضــوع الدعــوى

رابعًا- أن يكون الحكم قد أصبح مبرمًا:

ــي  ــل ف ــه وإن فص ــا، فإن ــا ومبرمً ــح باتً ــد أن يصب ــة إلا� بع ــع بالحجي ــي لا يتمت ــم الجزائ الحك
الموضــوع، يمكــن إعــادة المحاكمــة عــن ذات الواقعــة، مــا عــدا صيــرورة الحكــم بات�ًــا غيــر قابــل 

للطعــن

ويقصــد بالحكــم الجزائــي البــات� بأنــه "حكــم اســتنفدت فــي شــأنه كافــة طــرق الطعــن العاديــة 
ــابلًا للطعــن بالتمــاس  ــى إذا كان ق ــز حت ــة وهــي التميي ــر العادي أي المعارضــة والاســتئناف، وغي
إعــادة النظــر"، لأن منــع التعــارض بيــن الأحــكام يســتلزم ألا� تكــون للحكــم الجزائــي حجيــة الشــيء 
المحكــوم فيــه إلا� إذا كان الحكــم غيــر قابــل للطعــن فيــه بالطــرق العاديــة وغيــر العاديــة )الذهبــي، 

1960، صفحــة 169)
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 وبالرجــوع إلــى الســند القانونــي لحجيــة الحكــم الجزائــي فقــد نصــت المــادة رقــم )269( مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أنــه " يكــون للحكــم الجزائــي 
ــا المحاكــم  ــزم به ــة تل ــة حجي ــراءة أو الإدان ــة بالب ــي موضــوع الدعــوى الجزائي ــات الصــادر ف الب
ــة  ــوع الجريم ــق بوق ــا يتعل ــات� فيم ــم ب ــا بحك ــد فصــل فيه ــن ق ــم يك ــي ل ــي الدعــاوى الت ــة ف المدني
ــى  ــي عل ــوة ســواء بن ــراءة هــذه الق ــم بالب ــا ويكــون للحك ــى فاعله ــي ونســبتها إل ــا القانون وبوصفه
انتفــاء التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة، ولا تكــون لــه هــذه القــوة إذا كان مبنيـًـا علــى أن الواقعــة 

لا يعاقــب عليهــا القانــون"

وأيضًــا نصــت المــادة رقــم )270( مــن ذات القانــون علــى أنــه "لا يكــون للأحــكام الصــادرة 
ــى  ــة ونســبتها إل ــوع الجريم ــق بوق ــا يتعل ــة فيم ــم الجزائي ــام المحاك ــة أم ــة حجي ــواد المدني ــي الم ف

فاعلهــا"

أمــا المــادة رقــم )49( مــن قانــون الإثبــات الاتحــادي فقــد نصــت علــى أن "1 - الأحــكام التــي 
لــت مــن الحقــوق، ولا يجــوز قبــول دليــل  حــازت حجيــة الأمــر المقضــي تكــون حجيــة فيمــا فص�
ينقــض هــذه الحجيــة، ولكــن تكــون لتلــك الأحــكام هــذه الحجيــة إلا� فــي نــزاع قــام بيــن الخصــوم 
أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتتعلــق بــذات الحــق مــحلًا وســبباً. 2 - وتقضــي المحكمــة بهــذه 

الحجيــة مــن تلقــاء نفســها"

ــى  ــه عل ــم )332( من ــادة رق ــص الم ــي فتن ــة الأردن ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــا قان أم�
ــة  ــة فــي موضــوع الدعــوى الجزائي ــي الصــادر مــن المحكمــة الجزائي ــه "يكــون للحكــم الجزائ أن
ــه أمــام المحاكــم  ــة قــوة الشــيء المحكــوم ب بالبــراءة، أو عــدم المســؤولية، أو الإســقاط، أو بالإدان
ــا، وذلــك فيمــا يتعلــق بوقــوع الجريمــة  المدنيــة فــي الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد فصــل فيهــا نهائيً
ــي علــى  وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا، ويكــون للحكــم بالبــراءة هــذه القــوة ســواءً بنُ
انتقــاد التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة، ولا تكــون لــه هــذه القــوة إذا كان مبنيًــا علــى أن الفعــل 

ــون" ــه القان ــب علي لا يعاق

وأيضًــا مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنيــة تنــص المــادة رقــم )333( علــى 
أنــه "لا تكــون للأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم المدنيــة قــوة الشــيء المحكــوم بــه أمــام المحاكــم 

الجزائيــة فيمــا يتعلــق بوقــوع الجريمــة ونســبتها إلــى فاعلهــا"

وكما تبين للباحثة فإن كلًا من المشرع الإماراتي والمشرع الأردني أخذا بذات المنطلق.

ــة بوقــوع  ــم الجزائــي فيمــا يخــص موضــوع الدعــوى الجزائي ــة الحك ــن حجي وبذلــك تكم
الجريمــة ووصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا، ومــن المعــروف أن اختصــاص المحاكــم 
ــم، أي  ــبتها للمته ــا ونس ــدى وقوعه ــم وم ــق بالجرائ ــا يتعل ــا ودرجاته ــتلاف أنواعه ــة باخ الجزائي
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أن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه، وبمجــرد اكتســاب الدرجــة القطعيــة يكتســب الحكــم الحجيــة 
المطلقــة بمــا ورد فيــه أي قــوة الشــيء المحكــوم عليــه بغــض النظــر عــن الحكــم، فالحكــم الجزائــي 

ــد، 2020) ــراءة )خال ــقاط أو الب ــؤولية أو الإس ــدم المس ــة، أو ع ــا بالإدان يقضــي إم�

المطلب الثاني: شروط الدفع بحجية الحكم الجزائي

يتقيــد القاضــي الإداري بالحكــم الجزائــي أثنــاء نظــره للدعــوى الإداريــة عندمــا تتوفــر عــدة 
شــروط قــد تتعلــق بالحكــم ذاتــه والمحكمــة التــي فصلــت فيــه، وبعضهــا يتعلــق بموضــوع الدعــوى 
الجزائيــة، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بأطــراف الخصومــة، وإن هنــاك قــرارات قضائية تشــبه الأحكام 
ــي  ــي الحكــم الجزائ ــا هــو الشــأن ف ــا كم ــة له ــع بالحجي ــدر عــالٍ جــدَا إلا� أنهــا لا تتمت ــة بق الجزائي
، كالأمــر الجزائــي علــى ســبيل المثــال، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالأحــكام فــإن معظمهــا لا يتمتــع  البــات�
ــة صــادرة عــن محاكــم  بقــوة الشــيء المحكــوم فيــه، علــى الرغــم مــن كونهــا أحكامًــا جزائيــة بات�

ذات الاختصــاص المكانــي بالدولــة

ولذلــك، ســوف نســلط الضــوء فــي هــذا المطلــب علــى شــروط الدفــع بحجيــة الحكــم الجزائــي 
حتــى يتمتــع الحكــم الجزائــي بحجيتــه وقــوة الأمــر المقضــي بــه أمــام القضــاء الإداري، وســوف 
نبيــن فــي الفرعيــن الآتييــن وحــدة الســبب والمحــل والأطــراف، وهي في الأصـــل متوفـــرة فـــي أي 

حكـــم كـــان ) المعمــري، 2018، صفحة 33)

الفرع الأول: وحدة الموضوع والسبب

أولًا- وحدة الموضوع:

يقصــد بموضــوع الدعــوى أو مــا يســمى بمحــل الدعــوى "الحــق المرجــو الــذي يطلبــه الخصــم 
ــي  ــب المدع ــه طل ــرد علي ــذي ي ــر ال ــو الأم ــواه، وه ــي دع ــا ف ــعى لتحقيقه ــي يس ــة الت أو المصلح
ويتمحــور حولــه النــزاع، وتتحقــق وحــدة المحــل بتحقيــق وحــدة الحــق المطالــب بــه، فــإن اختلــف 
الحــق انتفــت وحــدة الموضــوع، وينتــج عنهــا انتفــاء الحجيــة ولــو تعلــق الأمــر بشــيء واحــد، كذلــك 
ألا� يكــون موضــوع الواقعــة أو الدعــوى الأخــرى هــو نفــس موضــوع الواقعــة التــي حكمــت ســالفاً، 
وإن اتحــد الخصــوم فالعبــرة فــي وحــدة الواقعــة الإجراميــة أي بمحــل الدعــوى وموضوعهــا، ولا 
يغيــر مــن وحــدة الواقعــة أدلــة مســتجدة بالدعــوى فلا يجــوز إعــادة محاكمــة الموظــف تــارةً أخــرى 

بنــاءً علــى دليــل جديــد" )فــودة، 2006م، الصفحــات 233-235)

والوحــدة المقصــودة هــي الوحــدة القانونيــة وليســت الماديــة، فلا تتقــرر وحــدة الموضــوع بيــن 
الدعوتيــن فقــط بمجــرد  الشــيء المتنــازع حولــه، بــل يجــب أيضًــا توفــر وحــدة لموضــوع الحــق 
ــر وحــدة المحــل  ــة، وتتوف ــام بشــأنه دعــاوى مختلف ــه؛ لأن الحــق الواحــد يمكــن أن تق ــب ب المطال
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بيــن دعوييــن إذا كانــت الطلبــات فيهمــا هــي ذاتهــا، كأن يطلــب فــي كلا الدعوييــن التعويــض ذاتــه 
ــا لا  ــوم فيه ــة المحك ــإن القضي ــر وحــدة الموضــوع ف ــي حــال عــدم توف ــا، وف ــد بينهم أو فســخ عق
تتمتــع بالقــوة، ومثــال علــى ذلــك لــو صــدر حكــم جزائــي بحــق المدعــى عليــه بجريمــة الغــش فــي 
العمليــة الانتخابيــة للمجالــس الإداريــة، فــإن الحكــم بالإدانــة لا يتمتــع بالقــوة والحجيــة أمــام القضــاء 
الإداري الــذي يبــت فــي قانونيــة الانتخابــات؛ لاخــتلاف المحــل فــي كلا الدعوييــن، وبذلــك الحكــم 
ــه اتجــاه القضــاء الإداري  ــر المقضــي ب ــوة الأم ــع بق ــي محــل الغــش لا يتمت ــي الصــادر ف الجزائ
ــه  ــون محقق ــوع لا تك ــدة الموض ــإن وح ــي ف ــات، وبالتال ــذه الانتخاب ــة ه ــى قانوني ــر إل ــذي ينظ ال

)ســعد، 2008، الصفحــات 49-51)

والجوهــر فــي وحــدة المحــل هــو طلبــات الخصــوم التــي فصــل فيهــا القاضــي بالحكــم، أي أنــه 
لــو حفــظ الخصــم لنفســه الحــق فــي بعــض الطلبــات، فــإن الحكــم فيمــا تــم تقديمــه مــن طلبــات لا 
يحــول دون رفــع دعــوى جديــدة للمطالبــة بمــا احتفــظ بــه مــن طلبــات )يحيــى، 1987م، صفحــة 
170(، ومثــال علــى ذلــك: عامــل بقــي فــي مقــر العمــل بعــد انتهــاء ســاعات العمــل المقــررة، وفــي 

ــى  ــر حاصــل عل ــا بإحــدى الســيارات التابعــة للعمــل وهــو غي ــا مروريً ــرة ارتكــب حادثً ــك الفت تل
ترخيــص القيــادة؛ ونتيجــة ذلــك أحيــل للقضــاء الجزائــي عــن تهمــة قيــادة الســيارة بــدون ترخيــص، 
فهنــا يحــق لجهــة الإدارة مســاءلته إداريًــا عــن باقــي المخالفــات المرتكبــة، مثــل البقــاء فــي موقــع 

العمــل بعــد انتهــاء ســاعات الــدوام الرســمي )موســى ع.، 1995م، صفحــة 210)

وخلاصــة مــا تقــدم أن وحــدة المحــل تتطلــب دقــة بقــدر أكبــر لتحديــد اتحادهــا فــي الدعوييــن، 
ولكــن المعيــار الــذي يمكــن أن يتطــرق لــه القاضــي فــي هــذا الشــأن، هــو النظــر الــذي يتصــدى 
للدعــوى اللاحقــة التــي قــد يكــون الحكــم فيهــا مناقضًــا للحكــم الســابق أو علــى الأقــل تكــرارًا لمــا 
قضــي بــه ســابقاً، إلا� أنــه فــي تحديــد محــل الدعــوى الجزائيــة يتكفــل بــه النــص القانونــي الــذي تــم 

تكييفــه للواقعــة علــى ضــوء الفعــل المســند إلــى المتهــم

ومــن تطبيقــات القضــاء الإداري الأردنــي مــا قضــت بــه محكمــة العــدل العليــا بأنــه "يشــترط 
ــر  ــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغي ــزاع بي ــت� بالن ــد ب ــون ق ــة أن يك ــة المقضي للاحتجــاج بالقضي
ــى مــدة  ــذي انصــب عل ــة التقاعــد ال ــرار لجن ــإن ق ــه، ف ــه مــحلًا وســبباً. وعلي صفاتهــم بالحــق ذات
الخدمــة وحدهــا دون أن تبحــث فــي أمــر الإصابــة مــن عدمــه، فلا يكــون القــرار المحتــج بــه فــاصلًا 
ــا عــن  بخصــوص اســتحقاق راتــب الاعــتلال. ويكــون موضــوع النــزاع براتــب الاعــتلال مختلفً
النــزاع براتــب التقاعــد. وهــذا الاخــتلاف يمنــع الاحتجــاج بالقضيــة المقضيــة" )محمــد، 2014، 

صفحــة 64( )حكــم 10 لســنة 1986، 86)

ثانياً- وحدة السبب:

ــاة  ــة المدع ــه، والمنفع ــا الحــق المدعــى من ــد عنه ــي يتول ــة الت يقصــد بســبب الدعــوى الواقع
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وبمفهــوم آخــر يقصــد بالســبب الأســاس الــذي يقــوم عليــه الحــق المطالــب بــه، وأيضًــا هــو الأســاس 
ــراد  ــة الم ــت الواقع ــد إن كان ــة، ولا يعت ــة القانوني ــى أو المنفع ــق المدع ــي للح أو المصــدر القانون
إثباتهــا واقعــة ماديــة أو تصرفـًـا قانونيـًـا، فالحــق هــو موضــوع الدعــوى أي هــو المصلحــة القانونيــة 
ــه "الفعــل  ــه أحــد الفقهــاء بأن ــي يهــدف إليهــا المدعــي )البهجــي، 2005، صفحــة 28(، وعرف الت
الــذي تولــد منــه الحــق المدعــى عنــه"، وبعبــارة أخــرى هــو "الفعــل المعتبــر فــي القانــون أساسًــا 
ــام، 2008،  ــي الدعــوى" )بنه ــه ف ــراد الحصــول علي ــة بالشــيء الم ــي المطالب لاكتســاب الحــق ف

صفحــة 415)

ونظــرًا للعمــل بدفــع قــوة الشــيء المحكــوم بــه فــي المســائل الجزائيــة لا بــد أن تتوفــر وحــدة 
الواقعــة، أي أن يكــون الســبب فــي الدعوييــن هــو ذات الفعــل المجــرم قانونًــا فــي كلتــا الدعوتيــن، 
فــإن حوكــم شــخص فــي واقعــة معينــة، فــإن ذلــك يحظــر إعــادة محاكمتــه عــن ذات الفعــل؛ وذلــك 
مــن مقتضيــات العدالــة بــألا� يحاكــم الفــرد عــن الفعــل مرتيــن كمــا ذكــر ســالفاً )ســليمان، 1993، 

صفحــة 154(، وتعنــي أن الوقائــع هــي ذاتهــا ســواءً اختلــف الوصــف أو كان ذاتــه

فســبب الدعــوى إداريـًـا كان أو جزائيـًـا، هــو الواقعــة التــي يســتند إليهــا المدعــي فــي الحــق الذي 
يطالــب بــه فهــي مصــدر ذلــك الحــق، ويعــد الســند هــو مــا يســتند عليــه المدعــي ويرفعــه للقضــاء 
للاعتــراف بــه وتطبيــق القواعــد القانونيــة عليــه لاســتخلاص الحــق المرجــو وإقــراره لــه. وفــي 
ــل المدعــي أو الشــاكي  ــذي يجع ــم، وهــو ال ــل المجــرم المســند للمته ــة هــي الفع الدعــوى الجزائي
ــا )حســني، 1997م، صفحــة 289(، وســبب الدعــوى  يكــون لــه حــق يخولــه المطالبــة بــه قضائيً
ــا  ــا، وكم ــا إداريً ــد مخالفً ــه الموظــف ويع ــذي ارتكب ــل ال ــة أو الفع ــة الوظيفي ــة هــو المخالف التأديبي
ــه عــن ذات  ــي بإدانت ــة حكــم جزائ ــى موظــف صــدر بحق ــة عل ــة تأديبي ــع دعــوى إداري يجــوز رف
الفعــل، ولا يتمتــع الحكــم بقــوة الأمــر المقضــي بــه ولا لــه حجيــة أمــام ســلطات التأديــب، وذلــك 
لوجــود اخــتلاف بيــن ســبب الدعوييــن ولاســتقلال كل مــن المســؤوليتين بشــكل منفصــل علــى حــدة، 
ــا لقانــون العقوبــات والــذي اقترفــه الموظــف كفــرد  فالدعــوى الجزائيــة ســببها الفعــل المجــرم وفقً
فــي المجتمــع، أمــا الســبب فــي الدعــوى التأديبيــة فهــو ذات الفعــل الــذي ارتكبــه الموظــف، ولكنــه 

يشــكل مخالفــة تأديبيــة )محمــد، 2014، صفحــة 66)

ــة  ــوى الجزائي ــي الدع ــه ف ــة عن ــوى الإداري ــي الدع ــبب ف ــف الس ــبق يختل ــا س ــا لم وتلخيصً
ــم  ــي التنظي ــواردة ف ــدة ال ــة القاع ــادةً مخالف ــون ع ــة يك ــي الدعــوى الإداري ــو، فف ــر المرج بالجوه
ــون  ــي قان ــة واردة ف ــدة قانوني ــة قاع ــون مخالف ــة فيك ــوى الجزائي ــي الدع ــبب ف ــا الس الإداري، أم
ــة  ــكام العام ــع الأح ــة م ــن الإداري ــل القواني ــد تتداخ ــة، وق ــة الخاص ــن العقابي ــات أو القواني العقوب
ــك  ــى ذل ــال عل ــا، ومث ــة مخالفته ــي حال ــة ف ــكام العام ــض الأح ــن بع ــي، وتتضم ــاب الجزائ للعق
الاخــتلاس والرشــوة فتكــون عــادةً مجرمــة فــي قوانيــن الخدمــة المدنيــة رغــم تجريمهــا أيضًــا فــي 

قانــون العقوبــات ) المعمــري، 2018، صفحــة 42)
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الفرع الثاني: وحدة الخصوم 

ــب أو  ــإذا كان لأحــد الخصــوم نائ ــا لا طبيعــة، ف يقصــد بوحــدة الخصــوم هــو اتحادهــم قانونً
وكيــل أو وصــي أو قي�ــم فالحكــم حجــة علــى الأصيــل لا علــى النائــب، وبذلــك هــو اتحــاد الخصــوم 
بصفاتهــم لا بأشــخاصهم )البهجــي، 2005، صفحــة 19(، وتفســيرًا لذلــك فــإن الوحــدة تســري فــي 
الخصــوم كلمــا كان المتقاضــي أي الــذي يلجــأ للقضــاء يملــك الصفــة القانونيــة فــي كلتــا الدعوييــن، 
بمعنــى أن يكــون الخصــوم هــم ذاتهــم فــي النزاعيــن وبالصفــة ذاتهــا. وفــي حــال اختلفــت صفــة 
الخصــوم فــي النــزاع الأول عــن صفتهــم فــي النــزاع الثانــي ينتفــي أحــد شــروط الحجيــة بالقضيــة 
ــا أو مصلحــة  المقضيــة )ســعد، 2008، صفحــة 19(، والخصــم بصفــة عامــة هــو مــن يزعــم حقً
فيطلــب حمايــة القانــون لــه بتطبيــق القانــون الواجــب تطبيقــه علــى مــن اعتــدى علــى حقــه علــى 
نحــو معيــن وفــق التكييــف المناســب، والمدعــي فــي الدعــوى الجزائيــة هــو المجتمــع كلــه يمثلــه 
النيابــة العامــة، ونتيجــة ذلــك فــي حــال إن قــام عضــو مــن النيابــة العامــة بتحريــك ومباشــرة دعــوى 
ــا  ــة العامــة أن يحركه ــى عضــو آخــر مــن النياب ــه يتعــذر عل ــات فإن ــة وصــدر بهــا حكــم ب جزائي
ثانيــة، ويلــزم أن يكــون المتهــم ذاتــه بالدعــوى الجزائيــة التــي صــدر بهــا حكــم بــات� للدفــع بقــوة 
الأمــر المقضــي بــه فلا يجــوز إعــادة نظــر دعــوى ســابقة الفصــل فيهــا )محمــد، 2014، صفحــة 

(58

ــي الدعــوى  ــه ف ــم ذات ــون المته ــي أن يك ــم الجزائ ــوة الحك ــع بق إذن، يشــترط للاحتجــاج بالدف
التــي صــدر فيهــا الحكــم النهائــي والدعــوى الأخــرى المدفــوع بهــا بســبق الفصــل فيهــا لمــا للدفــع 
بقــوة الحكــم مــن حجيــة نســبية تقتصــر علــى المحكــوم عليــه، فــإن حُكِــم علــى الشــخص عــن واقعــة 
ــا فهــذا لا يمنــع مــن محاكمــة شــخص آخــر عــن ذات الواقعــة  معينــة وقضــى فــي الدعــوى نهائيً
ســواءً بصفتــه فــاعلًا أصليـًـا أو شــريكًا بهــا )ســليمان، 1993، صفحــة 151(. وليســت الغايــة مــن 
ــد كان يكفــي  ــاد القاضــي هــي الخشــية مــن تعــارض الأحــكام، فق شــرط اتحــاد الخصــوم فــي حي
لمنــع تعــارض الأحــكام اشــتراط اتحــاد المحــل والســبب، وبذلــك يمتنــع صــدور حكــم يتعــارض مــع 
الحكــم الســابق، وســبب ذلــك أن الخصــوم فــي الحكــم الأول هــم الذيــن تقدمــوا بإثبــات ادعاءاتهــم 
ودفوعهــم بالطــرق التــي تناســبهم وفقـًـا للقانــون، وكــون القاضــي محايــدًا فــي كل ذلــك فإنــه يجعــل 
الخصــوم فــي الحكــم يمتلكــون الحــق فــي إثبــات ادعائهــم كمــا يرونــه مناســباً. إذ لا يجــوز أن يكــون 
الحكــم الــذي يصــدره فــي هــذا الجــو المحايــد حجــة علــى خصــوم آخريــن غيــر موجوديــن كأطراف 
ــى ادعــاء الأطــراف  ــم ردًا عل ــوع لصالحه ــم أي دف ــن تقدي ــوا م ــم يتمكن بالدعــوى المنظــورة، ول

)البهجــي، 2005، صفحــة 17)

ــراف  ــون أط ــذي يمثل ــوم ال ــبة للخص ــه إلا� بالنس ــي ب ــيء المقض ــوة الش ــم ق ــوز الحك ولا يح
ــا لمعطيــات الواقعــة.  ــم الفصــل فيــه وفقً ــم بينهــم النــزاع الماثــل أمــام المحكمــة، وت الدعــوى القائ
وعليــه، فلا يحتــج بهــا علــى كل مــن كان خارجًــا عنهــا ولــم يكــن ممــثلًا تمثــيلًا صحيحًــا. وخلاصــة 
القــول: يقصــد بوحــدة الخصــوم اتحادهــم قانونـًـا وليــس طبيعــة، فــإذا كان لأحــد الخصــوم نائــب أو 
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وكيــل فــإن الحكــم يصبــح حجــة علــى الأصيــل وليــس النائــب، فهــو اتحــاد الخصــوم بصفاتهــم لا 
أشــخاصهم )البهجــي، 2005، صفحــة 19)

ــن أجــل  ــن م ــي الدعويي ــا ف ــا كان الشــخص نفســه ملاحقً ــرة وحــدة الخصــوم كلم ــى فك وتتجل
الجريمــة ذاتهــا، وقــد يكــون الخصــوم فــي الدعــوى مــا يســمى بالادعــاء العــام، أي باســم المجتمــع 
ــا فــي  ــر المتضــرر طرفً ــه بهــا، ولا يعتب ــه التهمــة بعــد الادعــاء علي وبيــن طــرف آخــر توجــه إلي
الدعــوى، وإن كان هــو مــن باشــر حركتهــا بادعائــه وذلــك في الدعــوى الجزائية )صــاوي، 1971م، 
صفحــة 839(، أي أنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون المتضــرر هــو دائمًــا مــن قــام بتحريــك الدعــوى

وبذلــك "فــإن الحكــم الــذي يصــدر فــي الدعــوى لا يكــون حجــة علــى الخصــوم فحســب، وإنمــا 
ــى، 1987م،  ــف العــام أو الخــاص )يحي ــي هــذا الخل ــى خلفائهــم، ســواءً ف ــر أيضًــا حجــة عل يعتب
صفحــة 168("، ومثــال ذلــك أن يطالــب أب عــن حــق ادعــاه لابنــه وهــو ولــي� عليــه، فيتــم رفــض 
ــه الحــق فــي رفــع ذات محــل القضيــة كونــه أصــيلًا، ولكــن يكــون الحكــم  الدعــوى، فهنــا الأب ل
ــد، بشــرط أن  ــه رفــع الدعــوى مــن جدي ــى ابنــه وفــي حــال أتــم ســن الرشــد فلا يحــق ل حجــة عل
يكــون الأب قــد ســار فــي الدعــوى فــي حــدود نيابتــه ولــم يتجــاوز ســلطته الشــرعية ) المعمــري، 

2018، صفحــة 38)

ــس  ــة ولي ــدة القانوني ــا الوح ــد به ــوم يقص ــدة الخص ــرط وح ــى أن ش ــدم إل ــا تق ــص مم ونخل
الشــخصية، كــون أنــه تتعــدد الصفــة القانونيــة للشــخص الطبيعــي الواحــد

وعليــه، تــرى الباحثــة أنــه فــور تمتــع الحكــم الجزائــي بشــروط حجيتــه أمــام محكمــة القضــاء 
ــا إذا كان ســيأخذ بهــذا الحكــم مــن عدمــه، ولكــن  ــي بحــث م ــك القاضــي الجزائ الإداري، فلا يمل
ــذا هــل يختلــف  ــراءة، ل ــة أو أحــكام بالب ــة تختلــف مــن أحــكام بالإدان ــإن الأحــكام الجزائي أيضًــا ف
تأثيــر الحكــم الجزائــي بالبــراءة والإدانــة؟ أو أن كليهمــا يتمتــع بنفــس التأثيــر؟ هــذا مــا ســنتناوله 

فــي المبحــث التالــي

المبحث الثاني: مدى تقيد القضاء الإداري بمنطوق الحكم الجزائي
ــة للموظــف العــام عندمــا يرتكــب أفعــالًا تخــل بحســن ســير العمــل  تنشــأ المســؤولية التأديبي
وانتظامــه أو تعطيــل حســن ســير المرفــق العــام )هنــداوي، 2020، صفحــة 209(. ومــن المســائل 
الأولــى التــي تلاحظهــا الباحثــة هنــا، وعلــى عكــس القانــون الجزائــي والقاعــدة العامــة فيــه بأنــه 
"لا عقوبــة ولا جريمــة إلا� بنــص" )العرجــا، 2015، صفحــة 44(، فــإن القوانيــن الحاكمــة لجرائــم 
ــون المــوارد البشــرية  ــي أو قان ــة الأردن ــة المدني ــون الخدم ــل قان ــام، مث وســلوكيات الموظــف الع
الإماراتــي لا تغطــي فــي العــادة كافــة الأفعــال التــي يمكــن أن تنشِــئ المســؤولية التأديبيــة للموظــف 
ــتقى ممــا  ــد الســلوكيات المشــروعة للموظــف العــام تسُ ــإن قواعــد التأديــب وتحدي العــام، ولهــذا ف
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جــاء فــي تلــك القوانيــن، وأيضًــا فــي اللوائــح الإداريــة والنظــام العــام، ممــا يفتــرض الالتــزام بــه 
لحســن تســيير المرفــق العــام )القرعــان، 2019، صفحــة 37(، وقــد أكــدت إدارة الفتــوى والتشــريع 
ــد الســلطة  ــدم تقي ــة "بع ــا القائل ــة المتحــدة هــذا بفتواه ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــوزارة العــدل ف ب
ــة  ــرارات المنظم ــن والق ــي القواني ــا ف ــة المنصــوص عليه ــم التأديبي ــات والجرائ ــة بالمخالف التأديبي
لهــذه الجــزاءات، لتعــدد تلــك المخالفــات وتنوعهــا بمــا يصعــب حصرهــا" )كرمســتجي، 2018، 

صفحــة 33)

وذهبــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة الإمــارات إلــى أن المخالفــة التأديبيــة قوامهــا مخالفــة 
الموظــف أيـًـا كانــت صفتــه لواجبــات الوظيفــة إيجابـًـا أو ســلباً، ولا يقصــد فقــط بواجبــات الوظيفــة 
تلــك المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واللوائــح المختلفــة إداريــة كانــت أو غيــر إداريــة، بــل يقصــد 
بهــا أيضًــا الواجبــات التــي يقتضيهــا حســن انتظــام ســير العمــل فــي المرفــق العــام ولــو لــم ينــص 
ــا يجــري  ــى خلاف م ــع عل ــد الجامــع المان ــى التحدي ــا، إذ أن طبيعــة الجريمــة تســتعصي عل عليه
فــي مجــال الجرائــم الجزائيــة  التــي يحــدد القانــون الجزائــي أفعالهــا وأوصافهــا التزامًــا بمبــدأ )لا 

جريمــة ولا عقوبــة بغيــر نــص( )طعــن رقــم )1(، 2014( ) المعمــري، 2018، صفحــة 10)

ــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن الأفعــال الصــادرة مــن  ــه عل ــداءً إن ــول ابت ولهــذا، يمكــن الق
الموظــف ممــا يســتدعي المســاءلة التأديبيــة فقــط، وأخــرى -وهــي كثيــرة- تســتدعي كليهمــا، فإنــه 
ــا  ــع إجراءاته ــن واق ــا م ــن، كل منهم ــاء المختصتي ــي القض ــام جهت ــام أم ــف الع ــل الموظ ــد يمث ق
وأحكامهــا، ولهــذا يجــب بحــث مــدى تقيــد القضــاء الإداري بالأحــكام الجزائيــة، وهــو مــا ســنبحثه 

فــي مطلبيــن، كالآتــي:

المطلب الأول: أجزاء الحكم الجزائي ذات الحجية أمام السلطة التأديبية

ــزاء، هــي الديباجــة، والوقائــع،  ــة أج ــن أربع ــم جزائــي م ــف كل حك بصــورة عامــة، يتأل
والأســباب، والمنطــوق، ومنــه مــا يحــوز حجيــة أمــام ســلطة التأديــب ومنــه مــا لا يحــوز، 

وســتعرض الباحثــة هنــا لمــا يحــوز منهــا حجيــة

الفرع الأول: حجية ديباجة الحكم الجزائي

ــف  ــدف التعري ــه وته ــي مقدمت ــم، وه ــة الحك ــا ديباج ــزاء، أوله ــة أج ــي أربع ــم الجزائ للحك
ــخ صــدوره،  ــه، وتاري ــي أصدرت ــة الت ــان المحكم ــن خلال بي ــه، م ــراد عناصــره ومقومات ــه وإي ب
والدعــوى التــي صــدر فيهــا، وأطرافهــا، وســببها )الســبعاوي و الزيبــاري، 2017، صفحــة 108). 
وتــرى الباحثــة أن الجــزء الــذي يحــوز حجيــة فــي ديباجــة الحكــم الجزائــي أمــام ســلطات التأديــب 
ــة  ــوى التأديبي ــن الدع ــوى بي ــراف الدع ــدة أط ــرط وح ــرًا لش ــن؛ نظ ــم أو المتهمي ــم المته ــو اس ه

ــة 42) ــاخ، 2014، صفح ــم و الطب ــة )إبراهي ــوى الجزائي والدع
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الفرع الثاني: حجية منطوق الحكم الجزائي

منطــوق الحكــم الجزائــي هــو "نتيجــة الحكــم ويتضمــن مــا قضــت بــه المحكمــة فــي الطلبــات 
المطروحــة أمامهــا، وهــو الجــزء الــذي يهتــم بــه الخصــوم عــادة" )كريــم، 2015، صفحــة 565(، 
ــوى  ــر الدع ــة عناص ــة لكاف ــة الجزائي ــة المحكم ــا دراس ــي أيضً ــم الجزائ ــوق الحك ــكل منط ويش

وحيثياتــه، ولهــذا فهــو أســاس الحكــم وأهــم ركائــزه وأركانــه )الفايــز، 2018، صفحــة 59)

ــا  ــر عم ــزء المعب ــه الج ــث إن ــه، حي ــى منطوق ــي إل ــم الجزائ ــية للحك ــة الأساس ــع الحجي ترج
حكمــت بــه المحكمــة بألفــاظ واضحــة وصريحــة )الشــمري، 2015، الصفحــات 63-62(، وهــو 
الجــزء الأساســي فــي حجيــة الحكــم الجزائــي أمــام ســلطة التأديــب والــذي تلتــزم تلــك الســلطة بــه 

ــي )الجوهــري، 2015، صفحــة 315) ــا بأحــكام القضــاء الجزائ ــي حــدود التزامه ف

الفرع الثالث: تسبيب الحكم

ف تســبيب الحكــم الجزائــي، أو أســباب الحكــم بأنهــا "الأســانيد أي الأدلــة والحجــج التــي  يعــر�
بنــي عليهــا الحكــم أو القــرار، مــن الناحيتيــن القانونيــة والموضوعيــة، فأفضــت إلــى مــا خلــص إليــه 

منطوقــه" )كوفنــد و الســبعاوي، 2017، صفحــة 129)

لــذا نــرى أن أســباب الحكــم، وإن لــم تكــن محــل الحجيــة للحكــم الجزائــي، هــي الأســاس الــذي 
ــاء  ــه أثن ــي عقيدت ــا القاضــي الجزائ ن به ــو� ــي ك ــة الت ــة الكيفي ــذة لرؤي ــه المنطــوق، والناف ــي علي بن

نطقــه بالحكــم الجزائــي )المحكمــة الإداريــة العليــا، 2003)

ــي  ــك القاضــي الإداري ببحــث أســباب إصــدار الحكــم الجزائ ــة أن تمس� ــرى الباحث ــه، ت وعلي
ــه أمامــه يســاعده علــى حســن تفســير الحكــم، وتكييــف مــدى حجيت

المطلب الثاني: مدى تقيد القضاء الإداري بأحكام الإدانة والبراءة الجزائية

الفرع الأول: مدى تقيد القضاء الإداري بأحكام الإدانة الجزائية

ــون  ــب، ويك ــلطات التأدي ــد س ــام يقي� ــف الع ــة الموظ ــادر بإدان ــم الص ــام أن الحك ــل الع الأص
بمنطوقــه وصفتــه القطعيــة حجــة أمامهــا )الجوهــري، 2015، صفحــة 318(، لا تســتطيع مخالفتــه. 
وذلــك نتيجــة لحجيــة منطوقــه ومــا فصــل فيــه مــن وقائــع ســبب إدانــة المتهــم بهــا. ولهــذا تــرى 
ــة  ــة التأديبي ــر العقوب ــى تقري ــا عل ــر دوره ــة يقتص ــذه الحال ــي ه ــب ف ــلطات التأدي ــة أن س الباحث

ــة ــة التأديبي ــى هــذا الموظــف لطبيعــة المخالف ــا عل المناســب تطبيقه

ومــن الجديــر بالذكــر أيضًــا أن تأثــر ســلطة التأديــب بالحكــم الجزائــي يكــون مقتصــرًا علــى 
هــذا الحكــم لا علــى أي ســبب لإيقــاف تنفيــذ هــذا الحكــم أو العفــو عنــه بموجــب عفــو عــام أو خاص، 
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فــإن صــدر الحكــم الجزائــي بإدانــة الموظــف العــام بتهمــة تســتوجب عزلــه أو مجازاتــه تأديبيـًـا، ثــم 
أوقــف تنفيــذ هــذا الحكــم الجزائــي أو صــدر قــرار العفــو عنــه، فللســلطة التأديبيــة أن تبنــي قرارهــا 
الخــاص بالتأديــب بمــا يتوافــق مــع مســببات ومنطــوق الحكــم الجزائــي الأصلــي )الشــياب، 2021، 

صفحــة 628)

الفرع الثاني: مدى تقيد القضاء الإداري بأحكام البراءة الجزائية

أولًا- أثر الحكم الجزائي ببراءة الموظف العام لانعدام الوجود المادي للوقائع على المساءلة 
التأديبية:

فــي شــبه إجمــاع فقهــي، فــإن الحكــم الجزائــي القاضــي بالبــراءة بســبب انعــدام الوجــود المــادي 
ــة  ــلطة التأديبي ــك الس ــك تل ــب، ولا تمل ــلطة التأدي ــام س ــة أم ــة كامل ــع بحجي ــة يتمت ــة الجرمي للواقع
ــى الموظــف )كرمســتجي، 2018، صفحــة  ــة عل ــة التأديبي ــاع العقوب ــع المبــررة لإيق ــر الوقائ تقري
ــع هــو  ــراءة لانعــدام الوجــود المــادي للوقائ ــة؛ لأن الحكــم بالب 105(، وهــو مــا تتفــق معــه الباحث

ــن  ــة كل م ــتلاف طبيع ــن اخ ــع م ــة أو تنب ــة لا إجرائي ــباب موضوعي ــى أس ــاءً عل ــرر بن ــم مق حك
القضــاء الجزائــي والقضــاء التأديبــي. لــذا، يجــب علــى القضــاء اللاحــق ونقصــد بــه التأديبــي، أن 
يأخــذ بحكــم القضــاء الســابق أي الجزائــي؛ لأنــه ببســاطة قــد بحــث الموضــوع وانتهــى لحكــم مبنــي 
علــى أســباب موضوعيــة، ومخالفــة القضــاء التأديبــي لهــذا الحكــم المثبــت قــد تخــل بصــورة العدالــة 

وحجيــة الحكــم القضائــي كعنــوان للحقيقــة، وهــي مــن قواعــد النظــام العــام

الوضــع التشــريعي لأثــر الحكــم الجزائــي ببــراءة الموظــف العــام لانعــدام الوجــود المادي ب. 
للوقائــع علــى المســاءلة التأديبية:

ــي  ــم الجزائ ــر الحك ــد أث ــا لقواع ــاء وضعهم ــي أثن ــي ولا الأردن ــرع الإمارات ــذ المش ــم يأخ ل
ــا  ــة، ووضع ــراءة الجزائي ــباب الب ــدد أس ــام، بتع ــة للموظــف الع ــاءلة الجزائي ــى المس ــراءة عل بالب
نصًــا موحــدًا يشــمل كافــة الاحتمــالات، تــاركًا كل منهمــا الســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة، لمــدى 

ــة ــام للمســاءلة التأديبي ــة الموظــف الع ــة أو عــدم إحال إحال

ــون المــوارد البشــرية  ــة لقان ــة المتحــدة، تســمح اللائحــة التنفيذي ــة الإمــارات العربي ــي دول فف
ــا  ــرأ فيه ــة المب ــس الواقع ــن نف ــا ع ــا إداريً ــرأ جزائيً ــف المب ــاءلة الموظ ــة بمس ــة الاتحادي للحكوم
ــدم  ــص وع ــة الن ــدًا لعمومي ــة منتق ــراه الباحث ــا ت ــو م ــوزراء، 2023(، وه ــس ال ــبب )مجل لأي س
احتســابه لكافــة أســباب البــراءة الجزائيــة. ففــي حالــة البــراءة مــثلًا لانتفــاء الوقائــع الماديــة، فــإن 
ذلــك يعنــي أن القاضــي الجزائــي لــم يتمكــن مــن تحديــد تلــك الوقائــع، وهــي نفــس ركائــز تقريــر 
الجــزاء التأديبــي، لــذا نأمــل تغييــر هــذا النــص العمومــي ليأخــذ فــي حســبانه تعــدد أســباب البــراءة 

ــة الجزائي
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ــاء  ــم القض ــدور حك ــال ص ــة ح ــاءلة التأديبي ــاف المس ــوب إيق ــا وج ــة أيضً ــرى الباحث ــا ت كم
ــه  ــه وأسس ــي صلب ــس ف ــم يم ــذا الحك ــة؛ لأن ه ــل الجريم ــة لمح ــع المادي ــاء الوقائ ــي بانتف الجزائ
ــي  ــى المحقــق والقاضــي التأديب ــة ويبحــث هــذا الموضــوع، وهــو مــا يجــب عل موضــوع المخالف

ــي ــزاء التأديب ــادل للج ــي وع ــر قانون ــى تقري ــه للوصــول إل فعل

ــراءة لا  ــم بالب ــى أن الحك ــي؛ إذ نــص أيضًــا عل ــي التشــريع الأردن ــف هــذا الأمــر ف  ولا يختل
ــول  ــم )148(: ج: لا يح ــادة رق ــي الم ــة ف ــة التأديبي ــام للمحاكم ــف الع ــة الموظ ــول دون إحال يح
القــرار الصــادر بإدانــة الموظــف أو تبرئتــه مــن الشــكوى أو الدعــوى التــي قدمــت ضــده أو الحكــم 
بعــدم مســؤوليته عمــا أســند إليــه أو منــع محاكمتــه أو شــموله بالعفــو العــام دون اتخــاذ الإجــراءات 
التأديبيــة اللازمــة بحقــه بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام علــى المخالفــة التــي ارتكبهــا وإيقــاع العقوبــة 
التأديبيــة المناســبة عليــه أو إحالتــه إلــى المجلــس التأديبــي، )المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 2013) 
بــدون الأخــذ باختلافــات تســبيب الأحــكام الجزائيــة للبــراءة، ومــدى ارتبــاط هــذا الســبب بأســباب 

المســاءلة التأديبيــة مــن عدمــه

ثانياً- أثر الأحكام الجزائية بالبراءة للشك أو عدم كفاية الأدلة على المسألة التأديبية:

 لا يختلــف الوضــع تشــريعياً فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أو المملكــة الأردنيــة 
ــى  ــة عل ــراءة المبني ــي أحــكام الب ــا جــاء شــرحه ف ــراءة للشــك عم ــة أحــكام الب ــي حال الهاشــمية ف

ــراءة ــالات الب ــة ح ــه لكاف ــريعي وتناول ــر التش ــة النظ ــرًا لواحدي ــن؛ نظ اليقي

ــم  ــن الحك ــة بي ــتلاف الطبيع ــه لاخ ــف؛ فإن ــي مختل ــرأي الفقه ــة ال ــن ناحي ــع م ــن الوض ولك
الجزائــي والجــزاء التأديبــي مــن ناحيــة وجــوب اليقيــن الكامــل للوقائــع المســببة للحكــم الجزائــي 
عــن احتماليــة الشــك الممكنــة فــي تقريــر الجــزاء التأديبــي، فقــد انقســم رأي الفقــه فــي هــذا بيــن 
القــول باحتماليــة الشــك فــي التســبيب للحكــم الجزائــي وبيــن قطعيــة اليقيــن قطعيــة نســبية لا يجــب 
أن تتجــاوز حــدودًا معينــة، حتــى لا يكــون تســبيب الحكــم معيبًــا ممــا يســتوجب الطعــن فيــه، وأن 
الشــك فــي الجــزاء التأديبــي أيضًــا لا يجــب أن يتجــاوز تلــك المراحــل لكــيلا يدخــل فــي مراحــل 
ــراءة  ــإن الحكــم الصــادر بالب ــة فــي اســتعمال ســلطاتها. لهــذا، ف تعســف ســلطات التأديــب الإداري
للشــك يلقــى حجيــة أمــام ســلطات المســاءلة الجزائيــة، فــي حيــن قــرر الفقــه عــدم حجيــة الأحــكام 
الجزائيــة المبرـئــة للمتهــم فــي حــالات تســبيبها للشــك أمــام ســلطات التأديــب )كرمســتجي، 2018، 

الصفحــات 106 - 107)

ــراءة  ــت بالب ــت قض ــا دام ــة م ــى الحجي ــزة عل ــة الحائ ــكام القضائي ــة أن الأح ــرى الباحث وت
ــا  علــى أســس موضوعيــة لا شــكلية، فإنــه يتعيــن الالتــزام بحجيتهــا فــي نطــاق موضوعهــا، منعً
للتضــارب القضائــي، طالمــا أن المخالفــة التأديبيــة المعروضــة علــى ســلطة التأديــب إداريــة كانــت 
أو قضائيــة متطابقــة مــع الجريمــة الجزائيــة موضوعيـًـا؛ إذ يجــب عليهــا الالتــزام بالحكــم الجزائــي 

ــا لشــروط حجيتــه فــي حــدود موضوعــه، وطبقً
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المساءلة  على  الإجراءات  وبطلان  الشكل  في  لعيب  بالبراءة  الجزائية  الأحكام  أثر   ثالثاً- 
التأديبية:

أجمــع الفقــه التأديبــي علــى عــدم حجيــة الأحــكام الجزائيــة الصــادرة بالبــراءة لأســباب تتعلــق 
بالشــكل وبــطلان الإجــراءات، أمــام جهــات التحقيــق )الجمعــات، 2010، صفحــة 183)

وقــد قضــت محكمــة العــدل العليــا بــالأردن بــأن إلغــاء قــرار الســلطة التأديبيــة لعيــب شــكلي، لا 
يحــول دون إعــادة المســاءلة التأديبيــة بعــدم مراعــاة الشــكل، إلا� أنــه يســري مــن تاريــخ صــدوره 

وليــس لــه أثــر رجعــي )قــرار رقــم )334(، 1995)

كمــا تــرى الباحثــة أن أحــكام البــراءة الصــادرة فــي القضايــا الجزائيــة لبــطلان الإجــراءات لا 
تحــول دون اســتنباط الســلطات التأديبيــة القضائيــة أو الإداريــة لوقــوع المخالفــة التأديبيــة، وخاصــة 
لــو جــاءت وقائــع القضيــة الجزائيــة، أو منطــوق الحكــم، أو أســباب أو أعمــال جمــع الاســتدلالات 
والتحقيــق دالــة علــى وقــوع المخالفــة التأديبيــة )الطعــن رقــم )1655( لســنة 22 قضائيــة، 1975)

وتــرى الباحثــة كذلــك أنــه فــي حــالات الخطــأ الشــكلي المشــترك بيــن الإجــراءات التأديبيــة 
والإداريــة مــن ناحيــة والجزائيــة مــن ناحيــة أخــرى، يجــب الأخــذ بمــا انتهــى إليــه الحكــم الجزائــي؛ 
ــة القــرار التأديبــي، أمــا فــي حــالات اخــتلاف القواعــد الإجرائيــة بيــن  نظــرًا لانطباقــه علــى حال

الشــقين الجزائــي والتأديبــي للمخالفــة فلا حجيــة للحكــم الجزائــي أمــام ســلطة التأديــب

وفيمــا يتعلــق بالنــص التشــريعي، فإنــه ينطبــق علــى تلــك الحالــة مــن حــالات تســبيب البــراءة 
الجزائيــة نفــس مــا فصلنــاه مــن قبــل فــي حــالات تســبيب البــراءة الجزائيــة الســابقة، علــى اعتبــار 
ــراءة  ــم بالب ــة حــالات تســبيب الحك ــى كاف ــه عل ــب وانطباق ــال التأدي ــص المشــرع لأعم وحــدة الن

الجزائيــة

رابعًا- أثر الأحكام الجزائية بالبراءة لتخلفّ أحد أركان الجريمة على المساءلة التأديبية:

هنــاك أركان متعــددة للجريمــة، وتخل�ــف أحدهمــا يســتدعي بالتبعيــة الحكــم بالبــراءة، وأيضًــا 
ـف أحــد الأركان تختلــف توابعــه علــى المســاءلة التأديبيــة  إصــدار الحكــم بالبــراءة؛ لأن تخل�ـ

ــي: ــذا كالآت ــف، وه ــن المتخل باخــتلاف الرك

أثــر الأحــكام الجزائيــة بالبــراءة لتخلـّـف الركــن المــادي للجريمــة علــى المســاءلة أ. 
التأديبيــة:

إن البــراءة الجزائيــة الصــادرة لتخلــف الركــن المــادي تعنــي بالتبعيــة انتفــاء الوقائــع المبنــي 
عليهــا الدعــوى الجزائيــة، ومــن ثــم هــي تتعلــق بصلــب موضــوع المخالفــة، وتحــوز حجيــة أمــام 
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جهــة المســاءلة التأديبيــة، ولكــن يجــب ملاحظــة اقتصــار تلــك الحجيــة علــى الوقائــع التــي تناولتهــا 
الدعــوى والحكــم الجزائــي؛ إذ إنــه فــي حالــة المطابقــة يحــوز الحكــم الحجيــة المطلوبــة وفــي حالــة 

الاخــتلاف تقتصــر حجيتــه علــى مــا تناولــه مــن وقائــع ) المعمــري، 2018، صفحــة 72)

ــاءلة ب.  ــى المس ــة عل ــوي للجريم ــن المعن ــف الرك ــراءة لتخل ــة بالب ــكام الجزائي ــر الأح أث
ــة: التأديبي

يختلــف الركــن المعنــوي للجريمــة التأديبيــة عــن مثيلــه للجريمــة الجزائيــة، كونــه لا يتطلــب 
ــة  ــى المخالف ــم عل ــن الحك ــي؛ إذ يمك ــة للجان ــر الإرادة الآثم ــر القصــد دون ضــرورة تواف إلا� تواف
التأديبيــة بتوفــر الركــن المعنــوي فيهــا عنــد توافــر الإهمــال أو الاســتخفاف أو عــدم مراعــاة القواعد 

فقــط )هنــداوي، 2020، صفحــة 229)

ولهــذا ذهــب البعــض إلــى أن الحكــم الجزائــي بالبــراءة لانتفــاء الركــن المعنــوي ليــس لــه أثــر 
علــى المســاءلة التأديبيــة ) المعمــري، 2018، صفحــة 73(، ولكــن الباحثــة تــرى أنــه فــي حــالات 
الحكــم الجزائــي بانتفــاء الإرادة لتوافــر أحــد عللهــا ســواءً الداخليــة كالجنــون، أو الجنــون الوقتــي، 
أو الخارجيــة كالإجبــار، أو الإكــراه، وخاصــة فــي حــالات الإكــراه الوظيفــي علــى ســبيل المثــال، 

فإنــه يجــب أن يؤخــذ هــذا بعيــن الاعتبــار ويكــون لــه أثــر أثنــاء المســاءلة التأديبيــة

ومــن ثــم، تــرى الباحثــة أن الحكــم الجزائــي بالبــراءة يقيــد القائــم بالمســاءلة الجزائيــة بشــكل 
ــا  ــي ويكيفه ــي الجزائ ــا القاض ــص به ــائل يخت ــي مس ــة ف ــالات قليل ــك ح ــن ذل ــتثنى م ــر، ويس كبي
ــة، مثــل  ــاء المســاءلة الجزائي ــار أثن القانــون الجزائــي دون القانــون الوظيفــي ولا يكــون لهــا اعتب
بــطلان الإجــراءات، وانتفــاء الركــن المعنــوي مــن ناحيــة الإرادة العمديــة، والشــك النافــي للجريمــة 

ــة ــة دون التأديبي الجزائي

وبهــذا تكــون الباحثــة قــد انتهــت مــن تنــاول مــدى تأثيــر الحكــم الجزائــي بالبــراءة أو الإدانــة 
ــع  ــن تمت ــى الرغــم م ــه عل ــذا أن ــرى مــن خلال ه ــام، وت ــة للموظــف الع ــى المســؤولية التأديبي عل
الحكــم الجزائــي بحجيــة أمــام ســلطات المســاءلة التأديبيــة، إلا� أن هــذا لا يعنــي إطلاق قوتــه 
ــه ســلطات  ــا تبحث ــك الســلطات عم ــه تل ــا تبحث ــك الســلطات، نظــرًا لاخــتلاف م ــام تل ــة أم الحكمي
ــك الســلطات لقراراتهــا عــن  التحقيــق الجزائــي والقضــاء الجزائــي، واخــتلاف قواعــد تســبيب تل

ــة ــة الجزائي ــة تســبيب الأحــكام القضائي كيفي

الخاتمة:

يمكــن القــول فــي نهايــة هــذا البحــث: إن القاضــي الإداري يتقيــد بشــكل كبيــر بالحكــم الجزائي، 
ولكنــه ليــس تقيــدًا مطلقـًـا، فيجــب أن يحــوز الحكــم الجنائــي علــى صفــة الحجيــة القاطعــة، ويجــب 
ــن، وأن  ــن الحكمي ــدة بي ــي الموضــوع والأطــراف والأســباب متواج ــون شــروط الوحــدة ف أن تك
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ــإن  ــرًا ف ــة واختصــاص، وأخي ــة ذات ولاي ــن محكم ــة صــادرًا م ــة جزائي ــي قضي ــا ف ــون حكمً يك
 الحكــم بالإدانــة والبــراءة الموضوعيــة همــا فقــط مــا يقيــده القاضــي الإداري، دون الأحــكام 
ــك  ــدم مســاس تل ــة، لع ــك الإجــراءات الجزائي ــي فل ــدور ف ــة ت ــراءة لأســباب إجرائي الصــادرة بالب

ــا ــع المعاقــب عليهــا تأديبيً بالوقائ

 النتائج:

تخلص الباحثة من هذه الدراسة بعدد من النتائج، التي يمكن إيجازها فيما يلي:

الحكــم الجزائــي يجــب أن يتمتــع بالحجيــة المطلقــة، وأن يتحــد فــي موضوعــه وأطرافــه . 1
مــع الخصومــة الإداريــة ليتمتــع بحجيــة أمــام القاضــي الإداري.

ــم . 2 ــدر الحك ــب أن يص ــاء الإداري، يج ــام القض ــة أم ــي بحجي ــم الجزائ ــع الحك ــى يتمت لك
الجزائــي عــن ســلطة قضائيــة مختصــة، وأن تكــون طبيعــة الدعــوى جزائيــة، وأن يتــم 

ــا. ــح مبرمً ــد أصب ــي الدعــوى العامــة، وأيضًــا أن يكــون الحكــم ق الفصــل ف

يتقيــد القاضــي الإداري أساسًــا بمنطــوق الحكــم، أمــا تقيــده بأســبابه فهــو راجــع لمــا فيــه . 3
مــن إيضــاح للمنطــوق فقــط لا غيــر.

الحكم بالإدانة والبراءة الموضوعية هما فقط ما يقيد القاضي الإداري.. 4

لا يتقيــد القاضــي بالأحــكام الجزائيــة الصــادرة بالبــراءة لأســباب إجرائيــة تــدور فــي فلــك . 5
الإجــراءات الجزائيــة، لعــدم مساســها بالوقائــع المعاقــب عليهــا تأديبيـًـا.

التوصيات:

توصي الباحثة بعدد من الإجراءات والمقترحات، تتمثل فيما يلي:

تطويــر القضــاء الإداري فــي الإمــارات باتبــاع طريــق القضــاء المــزدوج، وهــو مــا قــد . 1
ــة  ــة الإداري ــر القاعــدة القضائي ــى تفســير وتطوي ــدرة القاضــي الإداري عل يحســن مــن ق

للتناســب مــع طبيعــة هــذا القضــاء بشــكل أكبــر.

ــك القاضــي الإداري ببحــث أســباب إصــدار الحكــم الجزائــي، ممــا يســاعده . 2 ــة تمس� أهمي
علــى حســن تفســير الحكــم، وتكييــف مــدى حجيتــه أمامــه.

ضبــط التشــريعات التأديبيــة لضمــان عقوبــات مباشــرة علــى الســلوكيات المتضــادة مــع . 3
الواجبــات العامــة والوظيفــة العامــة.
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ــن . 4 ــترك بي ــكلي المش ــأ الش ــالات الخط ــي ح ــي ف ــم الجزائ ــه الحك ــى إلي ــا انته ــذ بم الأخ
الإجــراءات التأديبيــة والإداريــة مــن ناحيــة والجزائيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ نظــرًا لانطباقه 
علــى حالــة القــرار التأديبــي، أمــا فــي حــالات اختــلاف القواعــد الإجرائيــة بيــن الشــقين 

الجزائــي والتأديبــي للمخالفــة فــلا حجيــة للحكــم الجزائــي أمــام ســلطة التأديــب.

ــه . 5 ــيره وتأسيس ــي تفس ــر ف ــةً أكب ــة حري ــات الإداري ــر المنازع ــذي ينظ ــي ال ــح القاض من
للقاعــدة القانونيــة، ممــا يســاعد علــى وضــع تــوازن عملــي ومتجــدد بيــن حقــوق الموظــف 

العــام وحســن تســيير المرفــق العــام.

تعزيــز دور القضــاء الإداري فــي رقابتــه اللاحقــة القضائيــة علــى أعمــال التأديــب . 6
والســلطة العامــة التنفيذيــة، وخاصــةً فيمــا يتعلــق بتأديبهــا لموظفــي العمــوم، بهــدف الحــد 

ــاب. ــي العق ــة ف ــب مــن أعضــاء الســلطة التنفيذي ــى هــذا التأدي ــن عل ل القائمي ــو� مــن تغ

ــي تظلمــات التأديــب وتؤســس . 7 ــب تراجــع وتنظــر ف ــا للتأدي ــة علي ــس أو هيئ ــن مجل تكوي
لقواعــد تنظيميــة لهــذا التأديــب برئاســة أحــد القضــاة، وبمــا يضمــن تعزيــز عدالــة 

ــا.  ــا قانونيته ــة وأيضً ــات التأديبي العقوب
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العربية. النهضـة 

داريـة والرابطة الوظيفية: دراسـة تحليلية  �� س
� الدعوى ا�
� وأثـره ��

، حسـن مصطفـى (2018). الحكـم الجـزا·� © حـس±�
̄® والتوزيع. � للـن ¥ªمقارنـة معـززة بالتطبيقات والقـرارات القضائيـة. المركز العر

، سـاكار (2018). مسـؤولية الموظـف العـام الممتنـع عـن تنفيـذ ا��حكام القضائيـة: دراسـة تحليليـة مقارنة.  © حـس±�
̄® والتوزيع. � للـن ¥ªالمركـز العـر

حكم 10 لسنة 1986، 86/10 (قرار محكمة العدل العليا ا��ردن 86).

مارات العربية المتحدة. مارات. جامعة ا�� �� دولة ا�
دارية �� �� المنازعات ا�

الحلو، ماجد راغب (2004). تأم�ت ��

https://jordan-lawyer. :داد مـن منشـورات حمـاة الحـق . تـم ا�س�� �
خالـد، لـي� (2020). حجيـة الحكـم الجـزا·�

ftn1_#/ �
�ªحجية-الحكم-الجـزا/com/2022/03/13

. [رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة]. �
� أمام القضاء المد·�

، إداوارد غا�ì (1960). حجية الحكم الجنا·� � الذه·¥

� من حيث الصحة والقوة. منشأة المعارف.
سالم، محمد عبدالمنعم (1991). مدلول الحكم الجنا·�

اءة بأبعـاد  ³
© (2017). الحمايـة الجنائيـة لقرينـة ال ى يـح·� حـس±� ®̄ السـبعاوي، مجيـد خº© أحمـد و الزيبـاري، ب
̄® والتوزيـع. � للـن ¥ªدوليـة دسـتورية. المركـز العـر

دارة (دراسـة مقارنة). منشـورات  �� وعç ا� داري والتـأدي�³ �� عç الحكـم ا�
سـعد، أنطـوان (2008). أثـر الحكـم الجـزا·�

� الحقوقية. الحـل·¥

. دار المطبوعات الجامعية. �
سليمان، محمد ع�� (1993). الحكم الجنا·�

� بأعمال البناء: دراسـة مقارنـة. دار الفكر  السـن، عبـد النـاü عبـد العزيز ع�� (2014). المسـئولية الجنائيـة للقائم×�
والقانون.

� الدعـوى المدنيـة: دراسـة مقارنـة. دار الفكـر 
الشـمري، ع�� شـمران حميـد (2015). تسـبيب ا��عمـال القضائيـة ��

̄® والتوزيـع. والقانـون للـن

شـنطاوي، فيصـل عقلـه (2004). ع»قـة الدعـوى التأديبيـة بالدعوى الجزائيـة. مجلة مؤتة للبحوث والدراسـات، ص 
.273

� إنهـاء الرابطـة الوظيفية. مجلة 
©Ä الشـياب، محمـود طايـل (2021). أثـر حكـم اإلدانـة الصادر بحـق الموظف العام

جامعـة الشـارقة للعلوم القانونيـة، المجلد 18( العـدد 12)، صفحة 628.

ء المحكوم فيه. دار النهضة العربية. � وط الموضوعية للدفع بحجية ال²® ®̄ صاوي، أحمد السيد (1971). ال

مارات العربية المتحدة 2014). طعن رقم (1)، طعن رقم (1) لسنة 2014 (المحكمة ا�تحادية العليا لدولة ا��

.(1975 ,12 14 ºالمحكمة ا�دارية العليا بم) الطعن رقم (1655) لسنة 22 قضائية، الطعن رقم 1655

عبـد الشـخانبة، خالـد (2023). النظـام العـام كقيـد ع� حجيـة حكم التحكيـم والقضـاء. مجلة البحـوث الفقهية 
والقضائيـة، ص 1888.

� ضـوء الفقـه والقضـاء. المركـز القومـي 
©Ä عبـد المطلـب، إيهـاب (2009). إشكا�ت التنفيـذ وطلـب إعـادة النظـر

القانونيـة. ل»�صـدارات 

عبدول، عبدالوهاب (2011). المحكمة ا�تحادية العليا.
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 ®̄ . مؤسسـة الوراق للن �
©ªوالدسـتوري ا��رد �Íالقانون الدسـتوري والتنظيم السـيا �

©Ä العرجـا، زيـاد (2015). العـون
والتوزيع.

س»ميـة: دراسـة  يعـة ا�� ®̄ © الوضعيـة وال © القـوان±� © ب±� � ع� درجـت±�
ع»م، محمـد يوسـف (2012). مبـدأ التقـا\©

تطبيقيـة مقارنـة تشـمل مº وسـلطنة عمـان. المركـز القومـي ل»�صـدارات القانونيـة.

� دولـة الكويـت. مجلـة دراسـات 
©Ä � � أمـام القضـاء التـأدي·¥

�ªالعيفـان، مشـاري خليفـة (2017). قـوة الحكـم الجنـا
الخليـج والجزيـرة العربيـة، ص 373.

. ديـوان  �
©ªالجزائـري، الجـزء الثـا �

�ªالنظـام القضـا �
©Ä داريـة عوابـدي، عمـار (2003). النظريـة العامـة للمنازعـة ا��

الجامعيـة. المطبوعـات 

ق  ®̄ ، جامعـة ال � ع� تأديـب الموظـف العـام. [رسـالة ماجسـت��
�ªالفايـز، باسـل محمـد (2018). أثـر الحكـم الجـزا

ا��وسط].

� ضـوء مختلـف ا�Ëراء الفقهيـة وأحكام محكمـة النقض. 
©Ä �

فـودة، عبـد الحكـم (2006). حجيـة وقـوة ا��مـر المـق*©
دار الفكـر والقانون.

دارة (دراسـة مقارنـة).  � وع� ا�� داري والتـأدي·¥ � ع� الحكـم ا��
�ªمحـي الديـن (2008). أثـر الحكـم الجـزا ، القبـي�²

� الحقوقيـة. منشـورات الحـل·¥

قرار رقم (334)، قرار رقم (334) لسنة 1995م (محكمة العدل العليا ا��ردنية 1995).

� دراسـة مقارنة. 
©ªيع ا��رد ®̄ � الت

©Ä (2019). قواعد المسـؤولية التأديبية للموظف العـام Íالقرعـان، لـؤي عـي² مـو
ق ا��وسط]. ®̄ . جامعة ال [رسـالة ماجسـت��

� المسـؤولية التأديبيـة للموظـف العـام. السـعيد 
©Ä �

�ªكرمسـتجي، عـي² محمـد يوسـف (2018). أثـر الحكـم الجـزا
والتوزيع.  ®̄ للـن

� والمºي. 
�Äدراسـة مقارنة بالقانـون العرا �

©ªالقانون ا��رد �
©Ä �

�ªعلـوان (2015). منطوق الحكم القضا ºكريـم، منـت
نسـانية، 66، ص 565. مجلة دياì للبحوث ا��

� الدعوى الجزائية: دراسـة 
©Ä فـراج عن المتهـم كوفنـد، محمـد جوتيـار و السـبعاوي، مجيـد خº© أحمـد (2017). ا��

̄® والتوزيع. � للـن ¥ªمقارنـة. المركـز العر

.(2003 ,3 17 ºدارية العليا بم دارية العليا، طعن رقم (7115) لسنة 45 ق (المحكمة ا�� المحكمة ا��

� أمـام سـلطات التأديـب (دراسـة مقارنـة)، رسـالة دكتـوراه. 
�ªمحمـد، عمـر سـلمان (2014). حجيـة الحكـم الجنـا

س»ميـة العالميـة. جامعـة العلـوم ا��

مجلـس الـوزراء (2023). قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (48) لسـنة 2023 بشـأن ال»ئحـة التنفيذيـة لقانـون المـوارد 
� الحكومـة ا�تحاديـة.

©Ä يـة ®̄ الب

 �
©Ä دارية ، أحمـد الضليع (2022). أثر وحـدة القضاء ع� المنازعـات ا�� � ¥ªالمـري، سـيف درويش سـيف سـهيل و الزعا

ي "دراسـة مقارنة". المجلـة القانونية، 11(5)، ص 1554. © نجل�� � والقانون ا��
�ªمـارا القانـون ا��

ي  © نجل�� � والقانـون ا��
�ªمـارا � القانون ا��

©Ä داريـة المـري، سـيف درويـش (د.ت.). أثـر وحـدة القضـاء ع� المنازعات ا��
"دراسـة مقارنـة". المجلة القانونيـة، 11(5)، ص 1561.
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� الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية (1989). منشأة المعارف.
©Ä المرصفاوي

داري (دراسـة مقارنـة). [رسـالة  � ا��
� أمـام القـا\©

�ªالمعمـري، عبدالرحمـن بـن سـعيد (2018). حجيـة الحكـم الجنـا
مـارات العربيـة المتحدة]. . جامعـة ا�� ماجسـت��

ية. ، أحمد محمد (1992). المصباح المن�� (ط5). المطبعة ا��م�� � ¥ªالمغر

المملكة ا��ردنية الهاشمية (2013). نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.

� مكافحـة الجريمة والحد منها 
©Ä �

� الوط·©
�ªالمليقطـة، عبـد المجيـد إبراهيـم عبد الكريـم (2021). دور القضاء الجنـا

̄® والتوزيع. �سـتتباب ا��من المجتمعي. دار ا��كاديميـون للن

ثبـات الموضوعية: دراسـة مقارنة. مكتبـة القانون  ح قواعد ا�� ®Ò .(2014) خالـد السـيد محمـد عبـد المجيـد ،Íمـو
وا�قتصاد.

� إنهـاء الدعـوى التأديبيـة، أطروحـة 
©Ä �

�ªالنهـا � مـوÍ، عبدالمقصـود أحمـد ع�� (1995). حجيـة الحكـم التـأدي·¥
© شـمس. دكتـوراه. جامعـة ع±�

� الدعوى. مركز الكتاب ا��كاديمي.
©Ä أبو ه»ل، محمد عمر (2013). الجهالة وأثرها

� النظـام 
©Ä ع� المسـئولية التأديبيـة للموظـف العـام �

�ªهنـداوي، السـيد فتـوح محمـد (2020). أثـر الحكـم الجـزا
� السـعودي. مجلـة البحـوث القانونيـة وا�قتصاديـة، 74(10)، 209.

©ªالقانـو

هندي، أحمد (2003). قانون المرافعات المهنية والتجارية. دار الجامعة الجديدة.

 https://2u.pw/hVjlBVc :داد من الموسوعة العربية . تم ا�س�� �
�ªهيئة الموسوعة العربية (2023). الحكم القضا

ثبات. دار النهضة العربية. � قانون ا��
©Ä عبد الودود (1987). الموجز ،  يح·�

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾibrāhīmu ʾaḥmadu sayyidin wa al-ṭabbākhu sharīfu ʾaḥmadu (2014). alwasīṭu al-ʾidāaryi sharḥu 

qānūni majlisi al-dawlati fī ḍawʾi al-fiqhi wa-l-qaḍāʾi waʾaḥkāmi almaḥkamati alʾidāriyyati al‘ulyā 
sharikatu nāsin lil-ṭibā‘ati

ʾibrāhīmu ʾismā‘īla (2012). ḥujjiyyati al-ʾāḥkāmi al-qaḍāʾiyyati al-ʾidāriyyati dāru alfikri al-jāmi‘iyyi

binahāma ramsīsa (2008). al-naẓariyyatu al‘āmmatu lil-qānūni al-jjināʾiyyi manshaʾatu alma‘ārifi

bikhālidin ‘ajālā (2020). dawru aliājtihādi alqaḍāʾiyyi fī taṭwīri al-nuṣūṣi al-qānūniyyati fī al-tashrī‘i al-
jazāʾiriyyi mijallatu alfikri alquānawniyyi wa-l-iāqtiṣādiyyi ṣ 824.

albahjiyyu ‘iṣāmu ʾaḥmada ‘aṭiyyata (2005). alḥukmu aljannāʾiyyu waʾatharuhu fī alḥaddi min 
ḥurriyyati alqāḍī almadaniyyi dāru aljāmi‘ati aljadīdati lil-nashri

aljurfu ṭu‘aymata (1956). shurūṭu qabūli al-da‘wā fī munāza‘āti alqānūni alʾidāriyyi maktabatu 
alqāhirati alḥadīthati

ja‘farun ʾanasin (2007). alwaẓīfatu al‘āmmatu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati

al-jumu‘āti ʾakrama maḥmūd (2010). al-‘alāqatu bayna al-jarīmati al-taʾadībiyyati wa-l-jjarīmati al-
janāʾiyyati]  risālatu miājastyr jāmi‘atu al-sharqi al-ʾāwsaṭi lil-dirāsāti al-‘ulyā
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aljawhariyyu kamāli ‘abdi alwāḥidi (2015). qawā‘idu almasʾiūliyyati al-taʾadībiyyati wa-l-jināʾiyyati wa-
l-madaniyyati fī majāli taʾadiyati ʾa‘māli almuḥāmāti bisababi mukhālafati qānūni almihnati wa-
l-ʾikhlāli biwuājabiāathā wataqālīdihā wa-l-ḥaṭṭi min qadrihā dirāsatun taṭbīqiyyatun fī al-tashrī‘i 
wa-l-qaḍāʾi fī kullin min miṣra wadawlati alkūʾayti almarkazu alqawmiyyu lil-ʾiṣdārāti alqānūniyyati

ḥasaniyyun maḥmūdi najībin1997) m .(qūwwatū alḥukmi al-jjināʾiyyi fī ʾinhāʾi al-da‘wā al-janāʾiyyati 
)almujalladi al-ṭab‘atu al-thāniyatu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati

ḥusaynun ḥasin muṣṭafā (2018). alḥukmu al-jjuziʾiʾiuy waʾatharuhu fī sayri al-da‘wā alʾidāriyyati wa-l-
rābiṭati alwaẓīfiyyati dirāsatun taḥlīliyyatun muqārinatun mu‘azzazatun bi-l-taṭbyiqit wa-l-qarārāti 
alqaḍāʾiyyati almarkazu al‘arabiyyu lil-nashri wa-l-tawzī‘i

ḥusaynun sākār (2018). masʾūliyyatu almūʾaẓẓafi al‘āmmi almumtani‘i ‘an tanfīdhi alʾaḥkāmi 
alqaḍāʾiyyati dirāsatun taḥlīliyyatun muqārinatun almarkazu al‘arabiyyu lil-nashri wa-l-tawzī‘i

ḥukmu 10 lisanati 1986) 86/10 ،qarāru maḥkamati al-‘adli al-‘ulyā al-ʾurdunni 86.(

alḥalwu mājidun rāghibun (2004). taʾammulātun fī almunāza‘āti alʾidāriyyati fī dawlati alʾimārāti 
jāmi‘atu alʾimārāti al‘arabiyyati almuttaḥidati

khālidun laylā (2020). ḥujjiyyatu alḥukmi aljazāʾiyyi tamma aliāstirdādu min munshawarit ḥamāti 
alḥaqqi https://jordan-lawyer.com/2022/03/13-/ alḥukmi-aljjuziʾiʾī_#/  ftn1

al-dhahabiyyu ʾidāwārad ghālī (1960). ḥujjiyyatu alḥukmi al-jjināʾiyyi ʾamāma alqaḍāʾi almadaniyyi 
]risālatu dukatwarāh jāmi‘atu alqāhirati

sālimun muḥammadi ‘abduālimn‘m (1991). madlūlu alḥukmi aljuniʾiʾī min ḥaythu al-ṣiḥḥatu wa-l-
qūwwatū manshaʾatu alma‘ārifi

al-sab‘āwiyyu majīdu khaḍirin ʾaḥmadu wa al-zaybāriyyu bushrā yaḥyā ḥusaynin (2017). alḥimāyatu 
aljināʾiyyatu liqarīnati albarāʾati biʾab‘ādin dawliyyatin dastūriyyatin almarkazu al‘arabiyyu lil-
nashri wa-l-tawzī‘i

sa‘dun ʾanṭūʾan (2008). ʾatharu alḥukmi al-jjizāʾiyyi ‘alā alḥukmi alʾidāariyyi wa-l-taʾadībiyyi wa‘alā 
alʾidārati)  dirāsatun muqāranatun manshūrātu alḥalabiyyi alḥuqūqiyyati

sulaymānu muḥammadi ‘aliyyin (1993). al-ḥukmu al-jjuniʾiʾiuy dāru al-maṭbū‘āti al-jāmi‘iyyati

al-sinni ‘abdu al-nāṣiri ‘abdu al‘azīzi ‘aliyyi (2014). al-masʾiūliyyatu al-janāʾiyyati lil-quāʾāʾimīn biʾa‘māli 
albināʾi dirāsatun muqārinatun dāru alfikri wa-l-qānūni

al-shumaryi ‘aliyyu shimrāna ḥumaydin (2015). tasbību alʾa‘māli al-qaḍāʾiyyati fī al-da‘wā 
almadaniyyati dirāsatun muqārinatun dāru alfikri wa-l-qānūni lil-nashri wa-l-tawzī‘i

shanṭāwiyyun fayṣalu ‘aqluhu (2004). ‘alāqatu al-da‘wā al-taʾadībiyyati bi-l-da‘wā aljazāʾiyyati 
mijallatu muʾutata lil-buḥūthi wa-l-dirāsāti ṣ 273.

al-shayyābu maḥmūdi ṭāyl (2021). ʾatharu ḥukmi aʾildānata al-ṣādiri biḥaqqi almūʾaẓẓafi al‘āmmi fī 
ʾinhāʾi al-rābiṭati alwaẓīfiyyati mijallatu jāmi‘ati al-shāriqati lil-‘ulūmi al-qānūniyyati almujalladu 
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18( al‘adadu 12) ،ṣafḥata 628.

ṣāwiyyun ʾaḥmadu al-sayyidi (1971). al-shurūṭu almawḍū‘iyyati lil-daf‘i biḥujjiyyati al-shayʾi al-
maḥkūmi fīhi dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
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The Impact of Penal Judgment on the Disciplinary 

Accountability of Public Employees

Amina Abdelkarim Yousif(1(
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Abstract:

Judicial ruling is the embodiment of truth, and it binds the different 

authorities of the state, especially criminal rulings, which involve 

investigation into specific facts presented to the criminal judge to issue a 

final and decisive verdict of either conviction or acquittal. Consequently, it 

holds authority over other national courts within its jurisdiction and degree.

The administrative judiciary in the United Arab Emirates follows a 

unified judicial system. It is not a separate judiciary but rather a part of 

the ordinary judiciary divided into federal administrative judiciary and 

local administrative judiciary. Federal administrative disputes involve 

federal administrations acting as a general authority, applying public law 

principles. On the other hand, local administrative disputes involve the 

administrative authority of one of the emirates, and the local judiciary in 

that specific emirate has jurisdiction over them.

The administrative judge is largely bound by criminal judgments but not 

unconditionally. The criminal ruling must have the quality of conclusive 

authority, and the conditions of unity in the subject matter, parties, and 

reasons must be present between the criminal ruling and the administrative 

judgment. The administrative judge is constrained only by verdicts of 

guilt or innocence based on substantive grounds, excluding acquittals due 
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to procedural reasons within the scope of criminal procedures to avoid 

interference with facts subject to disciplinary action.

Keywords: Penal Judgment, Administrative Judiciary, Legitimacy of 

judgments, Force of the final order.


